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 إهداء
 بسم الله الرحمن الرحيم

 " قل اعملوا فسيرى الله عملكم و رسوله و المؤمنون "
 إلهي لا يطيب الليل الا بشكرك و لا يطيب النهار الا بطاعتك .. و لا تطيب 

 اللحظات الا بذكرك .. و لا تطيب الآخرة الا بعفوك .. و لا تطيب 
 الجنة الا برؤيتك 

 و الصلاة و السلام على من بلغ الرسالة و أدى الأمانة ونصح الأمة 
 نبي الرحمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم

 هدي هذا العمل إلى الوالدين الكريمين قرة العين والى القلوب الطاهرةأ
 الرقيقة والنفوس البريئة الى رياحين حياتي الى إخوتي وأخواتي. 

 الى اخوتنا التي لم تلدهم أمهاتنا .. الى الأصدقاء 
 الى أساتذتنا الافاضل 

 
 أحمد
 محمد
 

  



 
 شكر وعرف ان

 
 الحمد لله الذي أنار لنا درب العلم و المعرفة و أعاننا 

 على أداء هذا الواجب و وفقنا الى انجاز هذا العمل لا بد لنا 
 و نحن نخطو خطواتنا الأخيرة في الحياة الجامعية 

 من وقفة نعود بها إلى اعوام قضيناها في رحاب الجامعة 
 ذلين جهودا جبارة مع أساتذتنا الكرام الذين قدموا لنا الكثير با

 في بناء جيل الغد لتبعث الأمة من جديد 
 لذا نقدم أسمى آيات الشكر والعرفان لأساتذتنا الكرام

 "طيبي الطيبونخص بالتقدير والشكر الأستاذ الدكتور" 
 الذي أشرف على هذا العمل القيم
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 مقدمة
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 مقدمة:
نبي نا محمد صـلى   عليـه ي العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، الحمد لله رب  

لاة والت سليم.  وعلى آله أفضل الص 
ماوية هي مظهر  لرحمتـه بعبـاد ، إل لـم فإن  شرائع   سبحانه وتعالى في كل الر سالات الس 

يتــركهم ينظمــون حيــاتهم بنــاء علــى مقتضــى أفكــارهم، فكــان مــن لطفــه تعــالى أن تــول ى مصــالحهم 
نيا والآخـرة، فووجـد القـوانين ال تـي تضـمن الحقـوق وتحـري علـى إيصـالها إلـى أهلهـا  في الحياة الد 

بانيــة بمــا يوافــق الفطــرة الإنســانية، وللــ  ب ميــزان الحكمــة ونزاهــة الحكــم فــي قالــب شــعار  العدالــة الر 
وعدالـــة القضـــاء، فـــونزل القـــرءآن الكـــريم وأمـــر بات بـــاع الأنبيـــاء والمرســـلين وأن نهتـــدي بهـــديهم فـــي 

 العبادة والعادة.
وقد نبهنا   تعالى ورسوله إلى الاجتهاد والقياس فيما يجد من الأمـور ممـا لـيس فيـه نـ  

ــنة،  حــديث الن بــي صــلى   عليــه وســلم مــع معــال بــن واشــتهر فــي هــعا المعنــى مــن الكتــا  أو الس 
جبل حين بعثـه إلـى الـيمن، وقـد تنـاول الفقهـاء فـي الأحكـام الفقهيـة أفعـال العبـاد بقسـميها، علاقـة 
العبد مع رب ه، وعلاقة الإنسان مع غيـر  مـن الكائنـات، وتتمثـل علاقـة العبـد مـع غيـر  فيمـا يسـمى 

فــي أقــدم صــورها بالمشــاحنة والمقاتلــة مــن أجــل حيــازة بالمعــاملات، وهاتــه المعــاملات كانــ  تــتم 
الأشـــياء،  ـــم  ارتقـــى الإنســـان إلـــى الت بـــادل الفـــوري ل إيـــان أو المنـــافع ليصـــل إلـــى طـــرق الت عاقـــد 
ليمة ال تي جاء بها الشرع والمت سمة بالت عاون واحترام الحقوق والتزام الوفاء بالعهود بين الن اس.  الس 

ـريعة وف قهـاء القـانون أن  العقـود تـتم بـإرادة المتعاقـدين، أم ـا الأحكـام المتعل قـة ويرى فقهـاء الش 
بهــا فهــي نتيجــة حتميــة لإرادة المتعاقــدين وحــدها، وبنــاء علــى هــعا كنــ  هنــا  حــدود لمــا يشــترطه 

وإن تجاوزوهـــا كانـــ  لاقيـــة، وقـــد يـــ دي هـــعا الن ـــاس فـــي عقـــودهم إن التزموهـــا كانـــ  صـــحيحة، 
د غيــر أن تلــ  الحــدود مختلــف فيهــا بــين الفقهــاء تبعــا لتفــاوتهم فــي فهــم الت جــاوز إلــى إبطــال العقــ

ارع.  خطا  الش 
ومهما يكن فإن ه لا خـلاف بـين الفقهـاء فـي أن  مـا يخـل  بشـون العقـد مـن ناحيـة إيصـاله إلـى 
مقاصــد العقــود المشــروعة، محظــور، ومــن جملتهــا الغــرر فــي العقــود، فقــد يكــون الغــرر مــ  را فــي 



 مقدمة
 

 ب‌
 

الغــرر الكثيــر البــي ن فــي عقــود المعاوضــات الماليــة إلا كــان فــي المعقــود عليــه  صــحة العقــد وهــو
أصالة ولم تكن هنا  حاجة تدفع إلى إعمال هعا العقد بما فيه من غـرر، ومـن بـين عقـود الغـرر 
م  في المـاء، وبيـع الط يـر فـي الهـواء، وبيـع الث مـار قبـل بـدو  بيع المضامين، والملاقيح، وبيع الس 

 يع العربون...صلاحها، وب
وبيــع العربــون هــو مــن العقــود ال تــي يتعامــل بهــا الن ــاس فــي حيــاتهم، ومــع للــ  فقــد اختلفــ  

رإية أم من الن احية القانونية.  نظرة الفقهاء في بعض جزيئات الموضوع سواء من الن احية الش 
ــــه يــــنظم علاقــــة الإنســــان مــــع الإنســــان، وأ ثــــر  يــــة بالغــــة كون ويكتســــي هــــعا الموضــــوع أهم 

ـروط فيـه، ا لمنازعات تقع فيه، ويدور خلاف الفقهاء في العربون بين جواز  مـن عدمـه، وحكـم الش 
 وهل يفسخ بعد إمضائه؟ إلى غير لل  من الت ساؤلات ال تي جعلتنا نخوض غمار البحث فيه.

وتهدف دراستنا إلى محاولة الإجابة عن تل  الت ساؤلات وتحديد مفهوم الموضـوع بدق ـة أ بـر 
ـعوبات أمـام القـارن خاصـة أن الكتابـات  سواء مـن ـرإية أو القانونيـة، ومنـه تـعليل الص  الن احيـة الش 

 والت آليف في هعا الموضوع قليلة.
وقد ات بعنا في بحثنا هعا منهجا مقارنا، وللـ  بعـرض مـا عليـه فقـه المـعاهب الأربعـة مبي نـين 

الت عــارض،  ــم  نــدرس الموضــوع مــن مــا اختلفــوا فيــه ومــا ات فقــوا عليــه، مــع محاولــة الت ــرجيح عنــد 
ــزين علــى القــانون المــدني المصــري باعتبــار أن القــانون المــدني الجزائــري لــم  الن احيــة القانونيــة مرك 
 يتطر ق لهعا الموضوع،  م  نقارن بين الفقه الإسلامي والقانون بإيضاح أوجه الات فاق والاختلاف.

دة، فمـن الم ل فـات وفي ظل دراستنا هاته، فإن  عملنا هعا يعتمد عل ى مصادر ومراجـع متعـد 
ين ابـن قدامــة 191المجتهــد لابـن رشــد يالحفيـدة ت ســنة الفقـه نجــد: بدايـة  هــ، والمغنــي لموفـق الــد 

ـــة لابـــن جـــزي ت ســـنة 625ت ســـنة  ـــن القـــيم 721هــــ، والقـــوانين الفقهي هــــ، وإعـــلام المـــوقعين لاب
ين المــرداوي 711الجوزيــة ت ســنة  هـــ، ومغنــي المحتـــا  811ت ســـنة  هـــ، والإنصـــاف لعــلاء الــد 
ربيني ت سنة   هـ.977للش 

ومـــن الت فاســـير تفســـير مفـــاتيح الغيـــب للـــر ازي، تفســـير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثيـــر، وتفســـير 
 الجلالين، وتفسير الألوسي، وتفسير المنار لرشيد رضا...
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ـنن الأربعـة يالن سـائي، أبـو داود،  ومن كتب الحديث، صحيح البخاري، وصحيح مسـلم، والس 
 الت رمعي، ابن ماجهة، وغيرها من الم لفات 

ــنهوري، والوســيو فــي القــانون  ــا الكتــب القانونيــة، فاعتمــدنا بصــفة أ ثــر علــى الوســيو للس  أم 
ـــرير، إضـــافة إلـــى الر ســـائل  ـــد الأمـــين الض  المـــدني، لأنـــور طلبـــة، والغـــرر وأ ـــر  فـــي العقـــود لمحم 

 والمجلات ال تي تهتم بالموضوع.
ــا مــن الن   قنــا فــي أم  ــكلية فــوتى البحــث فــي مقدمــة وأربعــة مباحــث وخاتمــة، حيــث تطر  احيــة الش 

ل لتعريـف العربـون فـي الفقـه الإسـلامي وفـي القـانون المـدني،  ـم انتقلنـا فـي المبحـث  المبحث الأو 
الث اني إلى الأحكام ال تي تعتـري بيـع العربـون بـين الفقـه الإسـلامي والقـانون المـدني، ولأن العربـون 

رط الجزائي فكان هو مضمون المبحـث الث الـث، لـنخل  فـي المبحـث لا ت كاد تنف  عنه صفة الش 
 الر ابع إلى الت كييف القانوني لعقد العربون.
 وتم لل  وفق خط ة البحث التالية: 

 المقدمة
 تعرف العربون في الفقه الإسلامي والقانون المدني: لمبحث الأولا

 : تعريف العربون في اللغة والفقه الإسلامي المطلب الأول
 : تعريف العربون في اللغةالفرع الأول
 : تعريف العربون في الفقه الإسلامي الفرع الثاني

 في القانون المدني: تعريف العربون المطلب الثاني
 : تعريف العربون في القوانين القديمةالفرع الأول

 تعريف العربون في القانون الحديث الفرع الثاني:
 مقارنة بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني المطلب الثالث:

 أوجه الاتفاق الفرع الأول:
 أوجه الاختلاف الفرع الثاني:

 مقارنة احكام العربون بين الفقهي الإسلامي والقانون المدني المبحث الثاني:
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 : أحكام العربون في الفقه الإسلاميالمطلب الأول
 : أدلة المانعين ومناقشتها الفرع الأول
 ناقشتها : أدلة المجوزين ومالفرع الثاني

 الفرع الثالث: الرأي الراجح 
 : أحكام العربون في القانون المدنيالمطلب الثاني

 : أحكام وشروط العربون في القانون المدني المصري الفرع الأول
 العربون في قوانين البلاد العربية واللاتينية  ي:الفرع الثان

 : مقارنة بين حكم العربون في الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرع الثالث
 : العربون والشرط الجزائيالمبحث الثالث
 : تعريف الشرط الجزائي ووظيفتهالمطلب الأول

 ي: تعريف الشرط الجزائلفرع الأولا
 : وظيفة الشرط الجزائيالفرع الثاني

 : الشرط الجزائي في الشريعة الإسلاميةالمطلب الثاني
 عربون والشرط الجزائي: الفرق بين الالمطلب الثالث
 التكييف القانوني للعربون  :المبحث الرابع
 : التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط واقفالمطلب الأول
 : التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط فاسخالمطلب الثاني
 : التعاقد بالعربون بدل من الالتزام البدليالمطلب الثالث
 اقد بالعربون يتضمن اتفاقين متميزين: التعالمطلب الرابع

 : التعاقد بالعربون تحفظ إداري المطلب الخامس
 خاتمة

 قامة المصادر والمراجع
 الفهارس
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ــعيدين الكمــي والن ــوعي، فمــن  وقــد واجهتنــا صــعوبات أ نــاء إنجــاز هــعا الموضــوع علــى الص 
ريعة وفقهاء القانون حصروا حالات العربون فـي  ناحية الكم قل ة المادة العلمية حيث أن فقهاء الش 

ـــوع حـــول الإجـــازة مـــن عـــدمها، وقـــد  ـــلاو أو أربـــع وضـــعيات، ليختلـــف فيهـــا مـــن ن ا لاح حيـــة الن 
ــراح خاصــة فــي الجانــب القــانوني أوردو  علــى شــكل إشــارات وتلميحــات ولــم  للباحــث أن  أغــب الش 
يفـردو  فـي كتــب خاصـة ممــا جعلنـا مــع قلـة زادنـا المعرفــي وخبرتنـا فــي مجـال البحــث نواجـه جمــع 

 شتات في هعا الموضوع.
يطة فــي إزالــة وختامــا نرجــو أن ينــال هــعا البحــث الر ضــا والقبــول، وأن يكــون إضــافة ولــو بســ

الل ــبس عــن الت عامــل بــالعربون وللــ  كتبــان لحل يتــه مــن عــدمها وصــحته مــن بطلانــه، فكثيــر مــن 
المعاصـي تنتهـ  علـى خطـى الت قفـي بـلا علـم، فـإن أصـبنا فمـن   وإن أخطونـا فمـن أنفسـنا ومــن 

يطان، و  الموف ق والمستعان.  الش 
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 تعريف العربون في اللغة والفقه الإسلامي: المطلب الأول
 : تعريف العربون في اللغةالفرع الأول

 الإسلامي : تعريف العربون في الفقهالفرع الثاني
 

 : تعريف العربون في القانون المدنيالثانيالمطلب 
 : تعريف العربون في القوانيين القديمةالفرع الأول
 تعريف العربون في القانون الحديث :الفرع الثاني

 

 مقارنة بين التعريف الفقهي والتعريف القانوني الثالث:المطلب 
 أوجه الاتفاق الفرع الأول:
 أوجه الاختلاف الفرع الثاني:
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 :تعريف العربون في اللغة والفقه الإسلاميالمطلب الأول: 
عقد العربون دراسة مقارنة بين ما لهـب إليـه فقهـاء الشـريعة ومـا لهـب ن دراسة موضوع إ

إليــه فقهــاء القــانون يتطلــب إلمامــا واســعا بجميــع المواضــيع المتعلقــة بــه، وعلــى هــعا إرتوينــا تقســيم 
فـــي اللغـــة المبحـــث الـــى  لا ـــة مطالـــب علـــى ان يكـــون المطلـــب الأول لمعرفـــة عقـــد العربـــون هـــعا 

 .عةعند فقهاء الشريالعربية و 
وفـي المطلـب الثـاني تعريـف العربــون فـي بعـض القـوانين المدنيــة عـن طريـق المـرور عبــر 

 بعض القوانين القديمة والحديثة 
التعـاريف الفقهيـة والقانونيـة مـن خـلال وفي المطلب الثالث خلصنا الى إجـراء مقارنـة بـين 

 .لوقوف على وجه الاتفاق والاختلافا
 :الفرع الأول: تعريف العربون في اللغة 

الـــعي تســـميه العامـــة  العـــينة" العربـــون والعربـــون والعربـــان يبضـــم وفـــتح العـــر :جـــاء فـــي لســـان 
 1ويقال رمى فلان بالعربون إلا سلح " لل ،عربنته إلا أعطيته  منه:الأربون تقول 

وقال صـاحب القـاموس المحـيو :" والعاربـان والعاربـون بضـمهما ،والعربـون محركـة ،وتبـدل عيـنهن 
 2"ما عقد به المبايعة من  من همزة،

 وقـال: 3 ة وجاء في القاموس المحيو " والك ة بالضـم النسـيئة والعربـون "ويقال له الماسكان والكا 
 4نا بالضم للعربون "وأعطا  مسك

العـين  الفصـيحة، وضـمالعين والراء وهي  لغات: فتح" في العربون ستة المحتا :وجاء في مغني 
 معــر ،أعجمــي  الثلا ــة، وهــوبالضــم والإســكان وابــدال العــين وهمــزة مــع  الــراء، وعربــانســكان إو 

 1وأصله في اللغة التسليف والتقديم "
                                                           

، 1، دار إحيــاء التـــراو العربــي ،بيــروت لبنـــان ،ط9لســان العــر ، أبــي الفضـــل جمــال الــدين محمـــد بــن مكــرم بـــن منظــور،   1
1996 

 ،دط دار الكتا  العربي، د ت151ي ،1القاموس المحيو نمجد الدين محمد بن يعقو  الفيروز أبادي،    2
 26،ي1المصدر نفسه نفسه ،   3
 119،ي1المصدر نفسه نفسه ،   4
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البيـع، مـا يجعـل مـن الـثمن علـى أن يحسـب منـه إن مضـى  العربـون »الوسـيو: وجاء في المعجـم 
 2استحق للبائع" وإلا

 :الإسلامي الفرع الثاني: تعريف العربون في الفقه
 الدابــة،  ــميتكــارى  الوليــدة، أولهــب المالكيــة الــى أن العربــون هــو" أن يشــتري الرجــل العبــد او    

على أنـي إن أخـعت  دينارا أو أ ثر من لل  أو أقل، منه، أعطي أوتكارى  منه اشترى يقول للعي 
وإن  الدابــة، فالــعي أعطيتــ  هــو مــن  مــن الســلعة،أو مــن كــراء مــا تكاريــ  منــ ، كبــ السـلعة أو ر 

 3الدابة فما أعطيت  ل " أو كراء ترك  ابتياع السلعة
يعطــــي  ويعطيــــه، أيشــــتري أويكتــــري الســــلعة يوورد فــــي تعريــــف أخــــر ينســــب للمالكيــــة بونــــه "أن 

أعطـا ، إلا كـر  البيـع لـم يعـد إليـه مـا  -أي المشـتري  –علـى أنـه  الـثمن،المشتري للبـائع شـيئا مـن 
 4أحبه حاسبه به من الثمن أوتركه مجانا " وأن

اما الشافعية فيعرفون العربون بونه " أن يشتري سلعة ويعطي البائع درهما مثلا ليكون مـن الـثمن 
   5عن رضي بالسلعة وإلا فهدية "

 وقــال النــووي "وهــو أن يشــتري شــيئا ويعطــي البــائع درهمــا او درهــم ويقــول: إن تــم البيــع بيننــا فهــو
 6هبة ل . فهو الثمن، وإلامن 

وفـي المــعهب الحنبلـي "العربــون فـي البيــع هــوأن يشـتري الســلعة فيـدفع إلــى البـائع درهمــا أو غيــر ، 
 على أنه إن اخع السلعة احتسب به الثمن، وإن لم يوخعها فعل  للبائع " 

 1.يشتري شيئا ويعطي البائع درهما ويقول: إن أخعتهن وإلا فالدرهم ل  وهو»أيضا: وفيه 

                                                                                                                                                                                           
 ،دطن دار الفكر ،دت19،ي2مغني المحتا  محمد الخطيب الشربيني،   1
 ،دار الفكر،د.191،ي2المعجم الوسيو إبراهيم أنيس وعبد الحليم منتصر وعطية الصوالحي ومحمد خلف   أحمد،   2
، 22، وانظـر التمهيـد،  1991، م سسـة الرسـالة،151نـ 2الموطـو، مالـ  بـن أنـس، روايـةأبي مصـعب الزهـري المـدني نـ   3
 ، وكلاهما لابن عبدالبر.57ن 19،والاستعكارن 176ي

 دط دار الفكر،دت. 61،ي1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، أبي البركات سيدي أحمد الدردير،   4
 .19،ي 2ر سابق  مغني المحتا  مصد  5
 ،دط،دار الفكر القاهرة ،دت.111،ي9المجموع شرح المهع ، أبي زكريا محي الدين بن شرف النووي،   6
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 الـــثمن، وإلاتـــم البيـــع فمـــن  أنهـــا إنالبـــائع علـــى  إلـــىيـــة"هودفع الشـــي  وفـــي مـــعهب الشـــيعة الزيد
 2فهبة.

ان المالكيـة والحنابلـة يـرون أن عـدم  الفقهيـة، نلاحـظمن خلال هاته التعـاريف لمختلـف المـعاهب 
دون تحديـد  الـثمن، وللـ تنفيع العقد يعطي للبـائع الحـق فـي الإبقـاء علـى مـا قـدم إليـه مـن بعـض 

أن الهبـة لا تصـح  الهبة، والحقيقـةفحددو  بلفظ الشافعية والشيعة الزيدية  الإبقاء، أمالطبيعة هعا 
ان  الهبـــة، كمـــاوهـــع لا يكـــون فـــي حالـــة مـــا إلا كـــان المشـــتري يـــرفض هاتـــه  الواهـــب،إلا برضـــى 

الهبــة  الرضــى وعقــدالبيــع علــى تقــدير  واحــد، عقــدإدخــال هــعا اللفــظ يترتــب عنــه عقــدان فــي عقــد 
 م الرضى.على تقدير عد

عـــن تنفيـــع التزامـــه، فالخيـــار هنـــا  ابـــ   مـــا أن المـــعاهب جميعهـــا لـــم تتطـــرق لحالـــة رجـــوع البـــائع 
ان التعريـف المختـار هـو إضـافة إبـارة  –و  اعلم –للمشتري دون البائع، وعلى هعا فنحن نرى 

العربــون " وإلا رجــع البــائع عــن تنفيــع العقــد وجــب عليــه رد ا ثــر ممــا أخــع  مــن المشــتري "أي رد 
 .المدفوع مع زيادة شي  أخر كتعويض تقديري عن هعا الرجوع 

 المطلب الثاني: تعريف العربون في القانون المدني
 الفرع الأول : العربون في القوانين القديمة 

ولالتــزام فــي اقــدم  الضــمانلقــد عــرف الانســان منــع العصــور القديمــة فكــرة العربــون واهــتم بظــاهرة 
صـــورها بالكلمـــة التـــي تعبـــر عـــن الوعـــد أو اليمـــين وكـــان لهـــا معنـــى مقـــدس فـــي نفـــس الواعـــد او 
الحالف ، فلا يحنث بما وعد به ولا يوعد في عقـد او معاملـة باشـرها خوفـا مـن الالهـة ، ـم تجلـ  

وحــين  3 كعصــا  أو خاتمــه دائنــةيدفعــه الــى  مــن أشــياء المــدين الخاصــة بــه بشــيءفكــرة الضــمان 
 ظهر النقد وشاع استعماله اتخع ضمانا لتنفيع العقود الم جلة 

                                                                                                                                                                                           
الانصـــــــــــاف فـــــــــــي معرفـــــــــــة الـــــــــــراجح مـــــــــــن الخـــــــــــلاف ،عـــــــــــلاء الـــــــــــدين أبـــــــــــي الحســـــــــــن علـــــــــــي بـــــــــــن ســـــــــــليمان   1
 1986،دارإحياءالتراو العربي، بيروت، 2،ط118،ي2المرداوي، 

 ، دط، دارالتا  الإسلامي،القاهرة،دت.291، ي2بن يحي بن المرتضى،  البحر الزخار أحمد   2
ورد فــي التــوراة شــاهد علــى للــ  فــي قصــة يهــولا مــع كنتــه تمــارا التــي خدعتــه فوفترشــها ولمــا طالبتــه بــالاجر أعطاهــا عصــا    3

 ة.15-1: 28وخاتمه وعصابته ضمانا ل جر العي وعدها أن يدفعه إليها يسفر التكوين 
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ففــي الشــريعة البابليــة نجــد أقــدم النصــوي علــى اســتعمال النقــد لضــمان تنفيــع عقــد العمــل وعقــد 
التـي وضـع  فـي متنصـف الالايـة الثانيـة قبـل  1ةashnunnaالزوا  فقد نص  شـريعة يآشـنونا 

المــــيلاد علــــى ان الاجيــــر الــــعي يقــــبض مــــن صــــاحب الأرض جانبــــا مــــن أجرتــــه ليقــــوم بحصــــد 
مــا  إليــهيعيــد  قــبض، وأنيلتـزم بــون يــرد لمســوجر  عشــرة أمثـال مــا  العمــل،محصـوله  ــم ينكــل عــن 

 ة59 ان أعطا  من شعير وزي  وملابس يالمادة
ق.مةعلـى أن الخاطـب إلا عـدل عـن الـزوا  يفقـد 1791 -1715ي ي ما نص  شريعة حمـو رابـ

ة  Tirhatuإلـــى والـــد مخطوبتـــه مـــن مـــال كـــان يســـمى باللغـــة الســـومرية يتيرحـــاتو  مـــا كـــان دفعـــه
ة أي مهــرا، أمــا إلا كــان العــادل هــو والــد المخطوبــة فعليــه Moharويســمى باللغــة البابليــة يموهــار

 أن يرد الى الخاطب ضعف ما قبض منه 
ةوهــــو مشــــتق مــــن كلمــــة (Arrabonوكــــان المبلــــع المــــدفوع لضــــمان تنفيــــع العقــــد يســــمى أرابــــون 

Ereb الســامية ومعناهــا أدخــل، وكانــ  تعنــي الشــ  المرهــونPignus  الــعي كــان يتســلمه الــدائن
ويلاحـظ ان العربـون فـي ويدخله إالىبيته ضمانا لوفـاء دينـه،وغالبا مـا يكـون مـن الماشـية اوالرقيـق 

يتحملهـا  Caractere Penitiaireتقـدمين اسـتعمل أداة للعـدول، وفيـه صـفة العقوبـة العقـدين الم
العــادل عــن العقــد، أم فــي البيــع فــإن الشــريعة البابليــة لــم تجعــل العربــون وســيلة للعــدول عــن العقــد 
وإنمــا اعتبرتــه جــزءا مــن الــثمن يــدفع لتوكيــد العقــد، للــ  انهــا كانــ  حريصــة علــى ســلامة التعامــل 

فلم تكن تجيز نقض العقود والبيوع بعد إبرامها وقد كان  البيـوع تتضـمن شـرطا أساسـيا  واستقرار ،
وهو عدم جواز العدول عنها والتزام المتبايعين بإتفاقهما، ومن لل  لم يرد نـ  للعربـون فـي عقـد 

 .البيع 
ويلاحـــــــظ ان العربـــــــون فـــــــي العقـــــــدين المتقـــــــدمين اســـــــتعمل أداة للعـــــــدول، وفيـــــــه صـــــــفة العقوبـــــــة 

Caractere Penitiaire  يتحملها العادل عن العقد، أم في البيع فإن الشـريعة البابليـة لـم تجعـل
العربون وسيلة للعدول عن العقد وإنما اعتبرته جزءا من الثمن يدفع لتوكيد العقد، لل  انهـا كانـ  

                                                           
 ة بابلية من مدن ما بين النهرين.مدين  1
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كانـ  حريصة على سلامة التعامل واستقرار ، فلم تكن تجيز نقض العقود والبيوع بعد إبرامها وقد 
 البيوع تتضمن شرطا أساسيا وهو عدم جواز العدول عنهـا والتـزام المتبـايعين بإتفاقهمـا، ومـن للـ 

 لم يرد ن  للعربون في عقد البيع.
وقــد انتقلــ  فكــرة العربــون الــى الرومــان عــن طريــق قرطاجــة التــي كانــ  تربطهــا برومــا علاقــات 

لغــة التعامــل الشــعبية ودر  اســتعمال فــي  Arrabonكلمــة  البونيــة، ودخلــ تجاريــة قبــل الحــرو  
 1.عليها للدلالة  Arraتصغيرها

ـــدورين  ـــد قـــام فـــي القـــانون الرومـــاني ب –العصـــر الكلاســـيكي  مختلفـــين: ففـــيغيـــر ان العربـــون ق
إ بـات التعاقـد، أي أن وجـود  يـدل علـى أن  ـان دور العربـون –وهوعصر إزدهار الفقه الروماني 
 الى مرحلة التنفيع وأنه أصبح بالعربون باتا وم كدا.العقد انتقل من مرحلة التفاوض 

وفي عصر الإمبراطورية السفلى يالعصر البيزنطية تحـول دور العربـون الـى وسـيلة للعـدول عـن 
التعاقد متو را في دور  بالتعامل العي استقر فـي الشـرق وفـي اليونـان القديمـة، فـإلا عـدل المشـتري 

ـــائع رد الع ـــد فـــإن العربـــون خســـر عربونـــه، وإلا عـــدل الب ـــع الطرفـــان العق ـــه معـــه وإلا نف ربـــون ومثل
وهـو   Arra   Sponsaliaciaeالمـدفوع يحتسـب مـن الـثمن، وظهـر مـا يعـرف بعربـون الوعـد 

المبلــع الــعي يدفعــه الخاطــب لوالــد المخطوبــة فــإلا عــدل بعــد للــ  عــن الــزوا  فقــد  ،أمــا إلا كــان 
   ي قبضه ومثله معه العادل هو والد المخطوبة إلتزم برد العربون الع

والعربـــون ،ودخلـــ  هـــع  امـــا فـــي العصـــر الجـــاهلي فقـــد عـــرف العربـــون وكـــانوا يســـمونه بالعربـــان 
التســمية الــى قاموســهم مــن خــلال التعامــل مــع الــروم فــي بــلاد الشــام ،واضــحى التعامــل بــالعربون 

ا لا ينــافى عرفــا مولوفــا عنــدهم ، وحــين ظهــر الإســلام أ بــ  مــن الأعــراف المولوفــة فــي التعامــل مــ
 مع مقاصد  وأبطل ما دون لل  ومنها الغر والاستغلال 

 الفرع الثاني: العربون في القوانين الحديثة

                                                           
 .1977، 29،ي1مقال الدكتور عبد السلام الترمانيني، مجلة الحقوق و الشريعة ،العدد   1
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انطلقنــا مــن العهــد الثمــاني كتمهيــد لمرحلــة الحدا ــة والتــدوين حيــث صــدرت مجلــة الاحكــام العدليــة 
التـي كانـ  خاضـعة م بإرادة السلطان العثماني، وطبقـ  فـي الـبلاد العربيـة 1876ه/1291سنة 

للحكم العثماني ، ومنها سورية والعراق ما عدا مصر فكان لها في العهد العثماني وضع سياسـي 
يختلــــف عــــن الــــبلاد العربيــــة ، فقــــد اســــتقل  عمليــــا عــــن الدولــــة العثمانيــــة بمســــاعي محمــــد علــــي 

 م لعل  لم تطبق فيها التشريعات العثمانية لاسيما المجلة .1811
عــراق ظلــ  المجلــة مطبقــة حتــى غايــة صــدور القــانون المــدني فــي ســورية عــام امــا فــي ســورية وال

م ولما كان  احكام المجلة مستمدة من المـعهب الحنفـي فإنـه لـم 1911م وفي العراق عام 1928
 يرد فيها لكر العربون لأن المعهب لأ يوخع به 
ـــانون المحكمـــات العثمـــ 62غيـــر ان القضـــاء العثمـــاني بعـــد تعـــديل المـــادة  ـــر مـــن ق اني أخـــع يعتب

    1.الاتفاق عليه من التعهدات الجائزة ويخضعه لأحكام العرف
في قضاء البلاد العربية التـي كانـ  توخـع بالمجلـة حتـى صـدور وظل الامر ساريا على هعا النحو 

 قوانينها حيث أخعت بالعربون بن  خاي 
ي القائمـة بـين الأجانـب يطبق في الـدعاو  مدنيان، أحدهماوفي المصري القديم كان هنا  قانونان 

موالاخر يطبق فـي الـدعاوى 1871يونيو 28أو بينهم وبين المصريين وقد صدر هعا القانون في 
ــــين  ــــدالقائمــــة ب ــــاريخ  المصــــريين، وق ــــة وصــــدر بت ا تــــوبر 28وضــــع بعــــد إنشــــاء المحــــا م الاهلي

تصـــرت م،وكانـــ  تطبـــق قبلـــه الشـــريعة الإســـلامية وتتـــولى تطبيقهـــا المحـــا م الشـــرإية ،وإق1881
 2.صلاحية هع  المحا م بعد صدور  على قضايا الأحوال الشخصية

ومع أن هعين القانونين كانا مقتبسين من القانون المدني الفرنسي إلا أنهما لم يتضمنا نصا علـى 
القضـــاء المصـــري الـــوطني والمخـــتلو يتحـــرى فـــي التعاقدنيـــة المتعاقـــدين  بـــالعربون، فكـــانالتعاقـــد 

أن يعتبــر العربــون قرينــة  الحــال، فومــاويفســرها عنــد غموضــها فــي ظــل العــرف الجــاري وظــروف 
 .و باته ،وأما يعتبر  قرينة على تو يد العقدعلى خيارالعدول 

                                                           
 .11/12مجلة الحقوق والشريعة ، مرجع سابق ، ي  1
 .277ي،دط،دار النهضة العربية،القاهرة،دت، 1الوسيو في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري،    2
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 نوني: مقارنة بين التعريف الفقهي والتعريف القاالثالثالمطلب 
 الفرع الأول : أوجه الاتفاق

عنــد المقارنــة بــين تعريــف ومفهــوم العربــون عنــد فقهــاء الشــريعة وعنــد نظــرائهم مــن فقهــاء 
امــام حاد ــة واحــدة ولكــن بنظــارات ومفــاهيم مختلفــة لــعل  ورجــال القــانون المــدني فإننــا قــد ونكــون 

   :أوجه الاتفاق هيحاولنا الوقوف على مواطن ومواضع الاتفاق والاختلاف ولعل اهم 
 كل منهما يرى بإمكانية العدول عن العقد ويتحمل العادل نتائ  عدوله  – 1
كلـــى الفـــرقين ظهـــر فـــي مـــعاهبهم اخـــتلاف فـــي مفهـــوم العربـــون وكيايـــات الاخـــع بـــه وطـــرق  – 2

 الالتزام به 
ـــى عـــرف القـــانون فهـــو مـــن المعـــاملات التـــي لا تعـــ – 51 رض نصـــوي ولا االشـــريعة أبقـــ  عل

 الشريعة  مقاصد
 الفريقين إلا كان العدول من طرفه.يكون البائع ملزم برد العربون عند  – 52

   :الفرع الثاني : أوجه الاختلاف
نلاحــظ أن الفقهــاء ركــزوا علــى أن العــدول عــن إتمــام العقــد يكــون مــن المشــتري دون البــائع علــى 

  .ملزم بتنفيع العقد على تعريف الفقهاء البائع، فالبائعأن الخيار  اب  للمشتري دون  اعتبار
أن يكـون العـدول مـن المشـتري مثلمـا هـو عليـه الحـال عنـد  حـالتين، بـينأما القانون فقد فرق بـين 

أن يكون العدول من البائع وفي هاته الحالة يكون البائع ملـزم بـرد العربـون  الشريعة، وبينعلماء 
   .ومثله عند فقهاء القانون 

أمــا فــي الفقــه الإســلامي فــلا نجــد مانعــا عنــد الامــام احمــد وهــو مجــوز بيــع العربــون مــن أن يــرد 
إلا جاز ان يكون الخيار للمشتري علـى أن يخسـر  معه، بدليلمن المشتري ومثله  ما أخع البائع 

، فقــاس الإمــام أحمــد معــه للمشــتري  ومثلــه العربــون جــاز أن يكــون للبــائع علــى ان يــرد العربــون 
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العربــون الــعي للبــائع الخيــار فيــه علــى الصــورة التــي يكــون البيــع فيهــا باتــا  ــم ينــدم البــائع  صــورة
 معه.فيدفع للمبتاع شيئا ويتقايل 

 



 

 
 

 
 

 المبحث الثاني: مقارنة احكام العربون بين الفقهي الإسلامي والقانون المدني
 

 حكام العربون في الفقه الإسلاميأ: المطلب الأول
 : أدلة المانعين ومناقشتهاالفرع الأول
 : أدلة المجوزين ومناقشتهاالفرع الثاني

 الرأي الراجح الفرع الثالث:
 

 حكام العربون في القانون المدنيأ: المطلب الثاني
 حكام وشروط العربون في القانون المدني المصري أ: الفرع الأول

 العربون في قوانين البلاد العربية واللاتينية الفرع الثاني:
 مقارنة بين حكم العربون في الفقه الإسلامي والقانون المدني الفرع الثالث:
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 المبحث الثاني: مقارنة احكام العربون بين الفقهي الإسلامي والقانون المدني
إبارة عن مبلع نقـدي أو شـيء عينـي أوغيـر للـ   للعربون، وهولكرنا في المبحث السابق تعريفا 

تصرف في حد لاتـه ان هعا ال بينهما غيريقدمه أحد المتعاقدين ل خر على أساس نية إبرام عقد 
 منعـه، وهـعالابد مـن الإشـارة إليـه والحـديث عنـه ولاشـ  ان هـعا الحـديث سـيكون حـول جـواز  مـن 

أن تكون دراسـة هـعا  ارتويناسواءا من الناحية الدينية الشرإية أو من الناحية القانونية ،وعلى هعا 
 المبحث في مطلبين   

 :يالمطلب الأول: احكام العربون في الفقه الإسلام
والشـــيعة  2والشـــافعية 1الحنايـــة والمالكيـــة مـــعهبين فمنعـــهاختلـــف الفقهـــاء فـــي حكـــم العربـــون إلـــى 

 وقــال 3،عــن ابــن إبــاس وابــن المنــعر والحســن المنــع الحنابلــة، وروي الخطــا  مــن  الزيديــة، وأبــو
وقال ابن جزي :"وهـو ممنـوع ان كـان علـى الا يـرد  4قول الجمهور " المنع»والشوكاني: ابن رشد 

   5.البائع العربان الى المشتري إلا لم يتم البيع بينهما "
واجـــاز  الإمـــام أحمـــد ،وروي الجـــواز عـــن عمـــر رضـــي   عنـــه وابنـــه عبـــد   وعـــن جماعـــة مـــن 

 6.بالتابعين منهم مجتهد وابن سيرين ونافع ابن الحارو وزيد بن اسلم وسعيد بن المسي
ويرجع سبب اختلاف الفقهاء الى تعدد الاحاديث الواردة عن رسول   صلى   عليـه وسـلم فـي 
شــون العربــون ،فيهــا مــا يجيزهــا ومنهــا مــا يبطلــه لــعل  اخــع المجيــزون بوحاديــث الحــل لمــا صــح  

                                                           
والجامع لأحكام القـران  151:وانظر الموطو ،مرجع سابق ،ي19،ي1حاشية الدسوقي على الشرح الكبير مرجع سابق ،    1

 ،د ط ،دد،دت. 1725،ي 1،ابي عبد   محمد بن احمد الانصاري القرطبي ، 
 .117،ي9،وانظرالمجموع شرح المهع  مرجع سابق ، 19،ي2مغني المحتا ،مرجع سا  ،    2

، 1،وانظـــر اعـــلام المـــوقعين عـــن ر  العـــالمين ،ابـــن القـــيم الجوزيـــة  18،ي2المغنـــي والشـــرح الكبيـــر، مرجـــع ســـابق ،   3
 .1991، 1، دارالحديث، القاهرة، ط112ي
 1988،دار الكتـب العلميـة بيـروت ،15،ط216،ي2بدايـة المجتهـد ونهايـة المقتصـد، ابـن الوليدمحمـد بـن رشـد القرطبـي،    4

،دط،مكتبـة 182،ي1الأوطارشرح منتقـى الاخبـار مـن أحاديـث سـيد الاخبار،محمـدبن علـي بـن محمـد الشـوكاني ، ،وانظر نيل 
 الكليات الأزهرية، القاهرة، د ت.

 .1988،دط،الدار العربية للطلا  ،261القوانين الفقهية ،ابي القاسم محمد بن احمد بن جزي،ي  5
 .11،ي1انظرإعلام الموقعين مرجع سابق ، ،و 18،ي2المغني والشرح الكبير ،مرجع سابق،   6
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ا لـــديهم ، واخـــع المـــانعون بالاحاديـــث التـــي نهـــ  عـــن العربـــون لقوتهـــا ا باتهـــا لـــديهم ولـــعل  حاولنـــ
 التعرض لأللة كل فريق منهم ومناقشتها 

 دلة المانعين ومناقشتها أالفرع الأول : 
 بودلة من الكتا  والسنة والقياس  الاتجا الأدلة: استدل أصحا  هعا 

ــل  إ لِآَٰ أَن اســتدلوا بقولــه تعــالى " أولا مننن الكتنناب : لَك م بَيَــنَك م ب ِلَبَْط  اَ أَمَــوَْ ينَ ءَامَن ــواَ لَا تــَوَ  ل وَٰٓ يََْٰٓوَي هَــا َّلِــع 
يمًا  مَ رَح  مَ ۚ إ نِ َّلِلََّ كَانَ ب ك  اَ أَنف سَك  نك مَ ۚ وَلَا تَقَت ل وَٰٓ  م  

رَةً عَن تَرَاض ٍۢ  29" النساء  تَك ونَ ت جَْ
مــ منين عــن ا ــل أمــوال بعضــهم بعضــا بالباطــل ،أي بــونواع فــاللَّ ســبحانه وتعــالى ينهــي إبــاد  ال

المكاســب التــي هــي غيــر شــرإية كــونواع الربــا والقمــار ومــا جــرى للــ  علــى ســائر صــنوف الحيــل 
،وإن ظهــرت فــي غالــب الحكــم الشــرعي ممــا يعلــم   ان متعاطيهــا أنمــا يريــد الحيلــة علــى الربــا 

الثو  فيقـول : إن رضـيته أخطتـه وإلا رددت ،حتى قال ابن جريري في الرجل يشتري من الرجل 
ة معه درهما قال هو العي قال   عزوجل فيه :.. ل  لَك م بَيَنَك م ب ِلَبَْط  اَ أَمَوَْ  1يلَا تَوَ  ل وَٰٓ

مــا فـالعربون علــى هـعا النحــو هــو ا ـل لأمــوال النــاس بالباطـل لأن المشــتري ال ســخو السـلعة فقــد 
عة واخــع المـــال مــن مــال علــى ســـبيل العربــون ويــرد الســلعة فيكــون البـــائع قــد اســترجع الســل دفعــه

 المدفوع بلا مقابل.
 :"لكروا في تفسير الباطل وجهين الآيةقال الامام فخر الدين الرازي في تفسير 

الأول : انه اسم لكل ما لا يحل في الشرع والثاني : ما روي عـن ابـن إبـاس والحسـن رضـي  امأ
 الآيــةالتقــدير لا تكــون  وبهــعا عنهمــا "ان الباطــل هوكــل مــا ي خــع مــن الانســان بغيــر عــوض ،  

 2.مجملة
الحسـن: "والمراد بالباطل ما يخـالف الشـرع كالربـا والقمـار والـبخس والظلـم ...وعـن الالوسي:وقال 
 3.ما كان بغير استحقاق من طريق الأعواض هو

                                                           
 ،دط،دار الاندلس،بيروت،لبنان،دت.211،ي2تفسير لقرآن العظيم ،عماد الدين ابي القد إسماعيل ابن كثير ،   1
 ،دط،دارالفكر،دت.71،ي9مفاتيح الغيب،محمد الرازي فخر الدين ابن العلامة ضياء الدين عمر ،   2
 .1981،دط،دار الفكر بيروت 11ي1السيد محمود الألوسي البغدادي، روح المعاني ،شها  الدين   3
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ــنك مَ ۚ.وربمـا يقـال انــه هنـا  اسـتثناء فــي الآيـة   م  
ــرَةً عَـن تـَرَاض ٍۢ يخــر   .ة وهـعا"ي.. إ لِآَٰ أَن تَك ـونَ ت جَْ

جــائزة بــن   التراضــي، وهــيبالباطــل لأنــه مــن التجــارة الحاصــلة عــن  أ ــل المــالبيــع الغــرر مــن 
 القرآن.

معناهـا  فيهـا،التجـارة التـي لا باطـل  الآية، هـيويرد على هعا أن التجارة التي اباحها   في هع  
فيهــا، إل مــن غيــر كلوهــا بالتجــارة التــي لا باطــل ولا ظلــم  بالباطــل، ولطــنامــوالكم بيــنكم  تــو لوالا 

المعقــول أن ينهــي   ســبحانه وتعــالى فــي أول الآيــة عــن ا ــل المــال الباطــل، ويبــيح فــي أخرهــا 
معاملة تتضمن أ ل المال بالباطل، فكلمـة تجـارة مـن العـام الطـي اريـد بـه الخصـوي فـإن النهـي 

م أ ــل المــال بالباطــل يــدل علــى ان التجــارة لا تشــمل كــل مــا يســمى تجــارة، وإنمــا يخــر  منهــا عــن
 التجارة التي تشتمل على أ ل المال بالباطل.

فــالنهي عــن التجــارة التــي فيهــا غــرر ونحــو  يســمى تخصيصــا للتجــارة المباحــة فــي الآيــة لأنــه لــم 
بالباطـل لغـرر ونحـو  يـدخل فـي أ ـل المـال يدخل فيها، وإنما هو بيان للباطل المنهي عنه، فبيـع ا

 1.المنهي عنه ولا يدخل في التجارة المباحة
وقــال الســيد رشــيد رضــا :" عــن المقــام مقــام الاســتدرا  لا الاســتثناء والمعنــى لا تكونــوا مــن لوي 

 2.الطمع العين يو لون أموال الناس بغير مقابل ... ولكن كلوها بالتجارة التي قوامها الحل
 مناقشة الأدلة: 

إن قول أصحا  هـعا الاتجـا  بـون العربـون مـن قبيـل أ ـل أمـوال النـاس بالباطـل مـردود عليـه بـون 
العربـــون لـــيس كـــعل  ،لأنـــه عـــوض عـــن حرمـــان صـــاحب الســـلعة مـــن بيـــع ســـلعته وتفويـــ  عليـــه 
عرضــها للبيــع علــى أســاس تــم بيعهــا ،ومــا الــثمن الــعي دفعــه المشــتري إلا مقابــل لحــبس الســلعة 

يه وعدم السماح لأخـر بشـرائها حتـى وإن تـوفر مـن يشـتريها بـثمن ا بـر مـن  مـن الـعي حبسـ  عل
عليه فكما يلتزم البائع مع المشتري بالعقد العي وقع بينها وجب على المشتري ان يلتزم بتعـويض 
البائع تفوي  فرصة البيع عليـه بـالثمن الـعي دفعـه كعربـون لـعل  هـو لـيس مـن قبيـل أ ـل الأمـوال 

                                                           
 .1991، 2،إدارة التطوير والبحوو ،جدة،ط  77الغرر وا ر  في العقود في الفقه الإسلامي ،محمد الأمين الضرير ،ي  1
 .1971،دارالمعرفة،بيروت،21،ي1تفسير المنار محمد رشيد رضا،   2
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ـــم يشـــترط للبـــائع بالب ـــة الكريمـــة ، فـــالعربون ل ـــعي اشـــارت اليـــه الآي ـــدخل فـــي الباطـــل ال اطـــل ولا ي
 1.بغيرعوض،إل العوض هو الانتظار وتفوي  فري البيع المتاحة لمدة معلومة

بون العربون هو من قبيل القمار والمخاطرة والغرر مردود عليه بون العربون إنما يكـون أما قولهم 
الخيــار مجهولــة فيكــون العربــون مــن بــا  الغــرر لكــن يــرى مــن يقــول بحليــة  ــعل  إلا كانــ  مــدة 

العربــون بــونهم اشــترطوا لصــحة العربــون ان يكــون معلــوم مــدة الخيــار، وبالتــالي ينتفــي الغــرر ومــا 
شـا له فمقــدار العربــون معـروف مســبقا ولا بــد لاعتبــار  مـن مــدة معينــة تعطـي دافــع العربــون مهلــة 

   2.إمضاء البيع ليختار ا ناءها الرد أو
ومــن ناحيـــة أخـــرى عـــادة وغالبـــا يكـــون مقـــدار العربــون لا يتجـــاوز ربـــع عشـــر الســـلعة فهـــو مجـــرد 

  لا يتعد به كثمن في مقابل السلعة.تعويض 
   :ثانيا : من السنة النبوية الشريفة

لقــد حــاول أنصــار هــعا الاتجــا  أن يبــرروا مــوقفهم فــي رفــض التعامــل بــالعربون مــن خــلال الســنة 
ومالــ  فــي  5ابــن ماجــة4و أبــو داوود3و المطهــرة معتمــدين علــى مــا روا  الإمــام احمــد فــي مســند 

عنــد  عــن عمــر وابــن شــعيب عــن ابيــه عــن جــد  قــال " نهــى النبــي صــلى    6الموطــو عــن الثقــة
 عليه وسلم عن بيع العربان "

                                                           
 ،دط دار الفكر،دمشق،دت.91،ي2الإسلامي، عبد الرزاق السنهوري،  مصادر الحق في الفقه   1
 .22/21/26أحكام العربون بين الشريعة والقانون، جمال خليل النشار مرجع سابق ي  2
 م.1992،دط مكتبة التراو الإسلامي ،6721،رقم الحديث21،ي11المسند احمد بن حنبل ،   3
 ،دط اللواء الرياض، دت.176،ي11السهار تفوري،  بعل المجهود في حل ابي داود خليل احمد  4
، تـا  التجـار  ،بـا  بيـع العربـان ،الحـديث 718،ي2سنن ابن ماجة ،للحافظ ابي عبد   محمد بن ابي يزيد القزويني ،   5
 ،دط المكتبة العلمية ،بيروت ،لبنان ،دت.6912رقم 

ا قيل فيه انه اخع  عن ابن عليعة ،او عن ابن وهب عن ابن لهيعة وقد تكلم الناس في الثقة عند  في هعا الموضوع واشبه م  6
لان ابن لهيعة سمعه من عمر وابن شعيب وروا  عنهما ،حديث به ابن لهيعة وابن وهب وغير  ،وابن لهيعـة هـو احـد العلمـاء إلا 

بن وهب فهو عند بعضـهم صـحيح انه يقال احترق  كتبه فكان الا حدو بعد لل  من حفظه غلو ، وما روا  عنه ابن المبار  وا
 .1995،دط مطبعة فضالة ،المغر  176،ي22ومنهم من يضعف حديثه كله .التمهيد لابن عبد البر ، 
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الثقة عند  ،عـن عمـر و ابـن  قال ابن عبد البر:" هكعا قال يحي في هعا الحديث، عن مال  عن
 . 1شعيب
عمـرو شـعيب، مالـ  أنـه بلغـه عـن  فيـه: عـنوغيـرهم فقـالوا  4ابـن بكيـر3و والتنيسـي 2القعنبيوأما 

 والمعنى فيه عندي سواء لأنه كان لا يروي إلا عن الثقة 
وقــد روا  الحــارو بــن عبــد الــرحمن بــن أبــي لبــا  عــن عمــر بــن شــعيب عــن ابيــه عــن جــد  عــن 

 5.  عليه وسلم ولكر الحديث  النبي صلى
وفي بعض الروايات عن ابن وهب في موطئه عن مال  قال : بلغني عن عمرو بـن شـعيب عـن 

 6.أبيه أنه قال " ولكر الحديث 
فيعتبر حديث النهـي عـن بيـع العربـان واقعـة صـريحة بحرمـة التعامـل بـالعربون وبـعل  قـال الإمـام 

الشـيء المنهـي عنـه وأمـر  بالشـيء فيـه وجـو   حرمة منم مال  لما في نهيه صلى   عليه وسل
 . لفعله ونهيه عنه فيه حرمة لفعله إلا ما استثني بقرينة شرإية

 مــا ان اشــتراط المشــتري او المكتــري علــى البــائع او الكــاري ان يعطيــه مــثلا مبلغــا معينــا فــإن تــم 
. وإن تـر  أعطا  إيا  هو مـن  مـن السـلعة ، او مـن مقابـل الكـراء  الكراء فالعيالشراء يالبيعة او 

الامــر فمــا أعطــا  إيــا  فهــو لــه .قــال الامــام مالــ  بــبطلان هــعا لمــا فيــه مــن الشــرط والغــرر وا ــل 
 7.أموال الناس بالباطل ،فإن وقع فسخ وغن فات مضى

والمنهــي عنــه نهــي  أي مــن الغــرروالامــر الثــاني هــو مــا قــال بــه ابــن رشــد الجــد :" ومــن للــ  ـ 
الرســول صــلى   عليــه وســلم عــن بيــع العربــان ".وقــال أيضــا :"الغــرر الكثيــر المــانع مــن صــحة 

                                                           
 .1991،دار قتيبة،بيروت،دارالوعاء، القاهرة 1،ط8،ي19الاستعكار،ابن عبد البر،   1
 السابق.هو عبد   بن مسلمي القعنبي من تلاميع الامام مال  المصدر   2
 هو عبد   ابن يوسفالتنيسي من تلاميع الامام مال  المصدر السابق.  3
 هو يحي بن عبد   بن بكير،انظرمقدمة الاستعكارلابن عبد البر.  4
 .9،ي19المصدر نفسه    5
 .15،ي 19الاستعكار ، بن عبد البر،   6

، الامـــــام محمـــــد بـــــن علـــــي بـــــن محمـــــد الشـــــوكاني نيـــــل الاوطـــــار وشـــــرح منتقـــــى الاخبـــــار مـــــن احاديـــــث ســـــيد الاخبـــــار   7
 ه.1218،دار الحديث،القاهرة،1،ط2181حديث رقم 172،ي1، 
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العقـــد يكـــون فـــي  لا ـــة أشـــياء ،احـــدهما العقـــد والثـــاني احـــد العوضـــين والثالـــث الاجـــل فيهمـــا فومـــا 
عـــن بيـــع الغـــرر فـــي العقـــد فهـــو مثـــل نهـــي النبـــي صـــلى   عليـــه وســـلم عـــن بيعتـــين فـــي بيعـــة ،و 

 1العربان .
وا ـل المـال  مـن بـا  الغـرر والمخـاطرة لأنـهوفي بداية المجتهد وانمـا صـار الجمهـور الـى منعـه، 

 2بغير عوض ولا وجه حق.
 ما ورد التعليل بالغرر وا ل المال بالباطل في كثير من كتب المالكيـة كالتمهيـد والاسـتعكار وقـد 

 3رد العقد إلا لم يرضى المشتري به.اعتبروا ان فيه شرطين مفسدين للعقد شرط الهبة وشرط 
 الأدلة:مناقشة 

بـون هـعا الحـديث  ما ان استدلالهم بحـديث النهـي عـن بيـع العربـان هـو مـردود عليـه أيضـا وللـ  
 ضعيف وبسو الكلام في وجو  ضعفه من استدل به فكيف يحت  به 

قال الامام الحـافظ شـيخ الإسـلام الرازي،حـد نا عبـد الرحمـان حـد نا صـالح بـن احمـد حـد نا علـي ـ 
يعني ـابن المدني : سمع  سايان عيينة يقول : ـان عمـرو بـن شـعيب إنمـا يحـدو عـن ابيـه عـن 

 الناس فيه شيء "جد  وكان حديثه عند 
 عمربن شعيب عندنا وا  "»وقال أيضا سمع  يحي ـ يعني ـ ابن سعيد القطان يقول: 

حد نا عبد الرحمن قال سـول  أبـا زرعـة عـن عمـر بـن شـعيب فقـال: روى عنـه الثقـات مثـل أيـو  
  السختياني وأبي حازم والزهري والحكم بن عتبة وإنمـا أنكـروا عليـه كثـرة روايتـه عـن ابيـه عـن جـد

 وقال : انما سمع احاديث يسيرة وأخع صحيفة كان  عند  فرواها 
وعامـة هـع   المنكر،اقل ما نصيب عنه مما روى عن غير ابيه عن جد  من  زرعة: ماوقال أبو 

ى بــــن الصــــباح وابــــن لهيعــــة المنــــا ير التــــي تــــروى عــــن عمــــر بــــن شــــعيب انمــــا هــــي عــــن المثنــــ
 1والضعفاء.

                                                           
 ه.1218،دار الحديث القاهرة 1،ط2181،حديث رقم 172،ي1نيل الاوطار ،المرحع السابق،    1
 .161،ي2بداية المجتهد ومهاية المقتصد ،الرجع السابق ،   2
 .122الفقه الإسلامي ،الصديق محمد الأمني الضرير ،مرجع سابق يالغرر وا ر  على العقود في   3
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عنــه لأنــه شــرط للبــائع شــيئا بغيــر عــوض فلــم يصــح كمــا لــو  مــا أن قــولهم بــون العربــون منهــي 
شرطه لأجنبي وهعا مردود عليـه بمـا قلنـا  سـابقا مـن أن العـوض موجـود ألا وهـو الانتظـار بـالبيع 

 بون العربون بمنزلة الخيار المجهول مردود عليه بون الامر ليس كعل  .
 الفرع الثاني: أدلة المجوزين ومناقشتها

 لبيع العربون بما يوتي: وجزون الم: استدل الأدلة
  الحــارو، أنــه  بــن عبــد  بحــديث نــافععلــيهم.     رضــوان   الصــحابة  اعتمــدوا علــى عمــلن  2

 اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية، فإن رضي عمر وإلا فله كعا وكعا.
أنبونــا أبـو محمــد بـن الحـارو الفقيــه الأصـبهاني، أبـو بكــر   سـننه " أخبرنــا فــي  ومـا روا  البيهقـي 

 حد نا عبد   بن حيان،
حد نا النعمان بن عبد السـلام عـن سـايان عيينـة عـن  المغيرة،بن بندار الظبي، حد نا محمد بن  

بــن عمــرو بــن دينــار عــن عبــد الرحمــان بــن فــروب مــولى نــافع بــن عبــد الحــارو قــال: اشــترى نــافع 
ة الاف دار الســـجن لعمـــر بـــن عبـــد الحـــارو عـــن صـــفوان بـــن أميـــة دار صـــفون بـــن أميـــة بوربعـــ
 2مائة.الخطا  إن رضيها وإن كرهها أعطى نافع صفوان بن أمية أربع

   3.تعهب إليه؟ قال": أي شيء أقول؟ هعا عمررضي   عنه»: قال الأ رم " قل  لأحمد 
ـ ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن زيد بن أسلم أنه سـول رسـول   صـلى   عليـه وسـلم  2

  4.فوحلهعن الربعان 
قـال رجـل لكريـه أرحـل  قال:ـ ما روا  البخاري في با  ما يجوز من الاشتراط عن ابن سيرين  1 

يخـر  ،فقـال شـريح :مـن شـرط علـى  درهـم، فلـملم ارحل معـ  فـي يـوم كـعا فلـ  مائـة  ركاب ، فإن
 1.نفسه طائعا غير مكر  فهو عليه

                                                                                                                                                                                           
كتـا  الجـرح والتعـديل ،ابـي محمـد عبـد الرحمـان بـن الامـام الكبيـر ابـي حـاتم محمـد بـن ادريـس بـن المنـعر التميمـي الحنظلـي   1

 .1912،1،ط218، ي6الرازي،  
 ، دار الفكر، بيروت ،لبنان، د.ت. 12ي ،6السنن الكبرى، ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي،     2
 .18،ي2المغني والشرح الكبير ،مرجع سابق ،   3
 .215، ي1نيل الاوطار، الشوكاني مرجع سابق،    4
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كـر  المشـتري السـلعة  إلا لا بوسأنه  سيرين، منـ القياس على ما قاله سعيد بن المسيب وابن  2
   2في معنا . احمد: هعافقد قال الامام  شيا،أن يردها ويرد معها 

 :المجوزينأدلة  نن مناقشة 
هــعا الحــديث لا يعــرف عــن رســول    البــر:رد الجمهــور حــديث زيــد بــن اســلم بمــا قالــه ابــن عبــد 

صلى   عليه وسلم وجـه يصـح ،وانمـا لكـر  عبـد الـرزاق عـن الاسـلمي عـن زيـد بـن اسـلم مرسـلا 
 3.وهعا مثله ليس بحجة ففي اسناد  إبراهيم بن يحي وهو ضعيف

 صـلى   صـلى   حـديث غيـر معـروف عـن رسـول  وقال ابن رشـد: قـال اهـل الحـديث هـعا ال
يصــح مــا روى عنــه صــلى   عليــه وســلم مــن إجازتــه فــإن  البــر: ولاوقــال ابــن عبــد  4عليــه وســلم

 أنه يحسب على البائع من الثمن إن تم البيع ،وهعا البيع جائز عند الجميع. احتملصح 
الجائز على ما تووله مال  والفقهاء معه وللـ  القرطبي: يحتمل وأن يكون بيع العربان وبهعا قال 

بــون يعربنــه  ــم يحســب عربانــه مــن الــثمن إلا اختــار تمــام البيــع وهــعا خــلاف فــي جــواز  عــن مالــ  
 5.وغير 

وأمــا روايــة نــافع أنــه اشــترى لعمــر دار الســجن مــن صــفوان بــن أميــة ... فــيمكن الــرد عليهــا بعــدة 
 احتمالات 
قبــل  مثلمــا لودفــع المشــتري إلــى البــائع المفســد، وللــ  الشــرط مــن البيــع خــلا : أنالأولالاحتمننال 

البيع درهما وقال: لا تبع هـع  السـلعة لغيـري وإن لـم اشـترها منـ  فهـعا الـدرهم لـ   ـم اشـتراها منـه 
 بعد لل  بعقد مبتدن وحسب الدرهم من الثمن.

                                                                                                                                                                                           
شــريح هــو بــن قــيس الكنــدي، مــن اشــهر القضــاة اللامعــين، والفقهــاء والمجتهــدين فــي صــدر الإســلام، وكــان  قــة فــي الروايــة   1

ه ،انظـــر الطبقـــات الكبـــرى ،محمـــد بـــن ســـعد بـــن منيـــع 76ء لـــه بـــاع فـــي الاد  والشـــعر ،تـــوفي ســـنةللحـــديث مومونـــا فـــي القضـــا
 م.1995،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان ،1،ط182،ي 6الهاشمي البصري، 

 .216، ي2صحيح البخاري با  ما يجوز من الاشتراط،    2
 .182، ي1نيل الاوطار، مصدر سابق،    3
 .216، ي2المقتصد مصدر سابق،   بداية المجتهد ونهاية  4
 .28احكام العربون بين الشريعة والقانون، جمال خليل النشار مرجع سابق، ي  5



 مقارنة احكام العربون بين الفقهي الإسلامي والقانون المدنيالمبحث الثاني                      

 

24 
 

فيحمل عليه جمعـا بينـه : يحتمل ان الشراء العي اشتري لعمر كان الوجه المتقدم الاحتمال الثاني
 وبين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والائمة القائلين بفساد العربون .

 المبررات: الفرع الثالث :
ض ادلــة الاتجــاهين ومناقشــة مــا أمكــن مناقشــته خلــ  بعــض أهــل العلــم الــى ان مــا بعــد اســتعرا

هـو الأولـى بـالقبول لعـدة أسـبا  لهب اليه انصار الاتجا  الثاني القائلين بجـواز التعاقـد بـالعربون 
 ومبررات .

مـا : إن الاحاديث التي استدل بها أنصار الاتجـاهين أحاديـث ضـعيفة علـى نحـو  المبرر الأولــ 
الاتجـاهين بيانه ، وطالما ان الامر كعل  فلا بد من البحث عن دليل أخر يقـوي حجـة أحـد  سبق
وجدونا ما يعضد ويقوي حجة انصار الاتجا  الثاني آلا وهو الأ ر المروي عن نافع بـن عبـد  وقد

لاف درهـــم وقـــال لـــه :ان االحـــارو عنـــدما اشـــترى دارا للســـجن لعمـــرمن صـــفوان بـــن أميـــة بوربعـــة 
لـم يـرض فلصـفوان أربعـة مئـة درهـم ،وهـي واقعـة  ابتـة سـمع بهـا  نافعا وإنرضي عمر كان البيع 

م ينكــروا صــنيع نــافع بــن عبــد الحــارو ولا قبــول صــفوان بــن أميــة ،فكانــ  دلــيلا قويــا الصــحابة ولــ
 على جواز واباحة التعاقد بالعربون .

من العربـون ،ومـع للـ  تصـحان دونـه فـي رأي مـن يقـول صورتين تقربان  : هنال المبرر الثاني 
 شـــيئا والصـــورةمقابلـــه  ببطلانه،احـــداهما حالـــة البيـــع البـــات الـــعي يتلـــو  تقابـــل بـــدفع المشـــتري فـــي

الأخرى عقدان متتاليان فالأول منهما يدفع المشتري الى البائع قبـل البيـع درهمـا ويقـول لـه لا تبـع 
لــم اشــترها فالــدرهم لـ ،وفي الثنــي يشــتريها بعقــد مبتــدن او يحســب الــدرهم  لغيــري وإنهـع  الســلعة 

عربــون وصــار عقــدا مســتقلا البيــع هــو العقــد المبتــدن صــحيح لأنــه انفصــل عــن ال الــثمن فهــعامــن 
الاتجـا  الثـاني علـى حـق فـي تصـحيحهم لبيـع العربـون قياسـا  المفسد وأصـحا ،فخلا عن الشرط 

فــي الصــورة الثانيــة أي صــورة العقــدين المتتــاليين عقــد العربــون وعقــد  الصــورتين بــلعلــى هــاتين 
ئع الـدرهم لأنـه يوخـع  البيع المبتدن يصـعب فيـه القـول بـون المشـتري إلا كـر  البيـع لـم يسـتحق البـا
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فالعوض موجود وهو تفوي  المشتري على البائع فرصة البيع من شـخ  أخـر ربمـا  بغيرعوض،
 1. ان أفضل منه سعرا

  طالمــا ان المشــتري اشــترط علــى نفســه شــيئا فإنــه يلتــزم بــعل  انطلاقــا ممــا روا   :المبننرر الثالننث
مــا  الشــروط، ولــ البخــاري عــن عمــر بــن الخطــا  رضــي   عنــه أنــه قــال: مقــاطع الحقــوق عنــد 

 شرط "
أحلــه فــي القــرض  عمــر وعطــاء: الاابــن  القــرض وقــالومــا اورد  البخــاري فــي بــا  الشــروط فــي 

   2جاز،
ولهــعا قــال رســول   صــلى   عليــه وسلم"يالصــلح جــائزبين المســلمين إلا صــلحا حــرم حــلال او 

   3.أحل حرامة"
حرامــا ولا يحــرم حــلالا  لا يحــلوالشــرط الــعي اشــترطه المشــتري علــى نفســه فــي التعاقــد بــالعربون 

قـال ابـن القـيم فـي إعـلام المـوقعين : ومـن هنـا قـال الامـام احمـد لابـوس  مباحا لهالافيكون شرطا 
ببيع العربون لأن عمر عمل به ،وأجاز هعا البيع واشترط فيه مجاهد ومحمد بن سيرين وزيـد بـن 

زيــد بــن أســلمة يقول:"اجــاز  ســول    البــر: وكــاناســلم ونــافع بــن عبــد الحــارو ،وقــال ابــن عبــد 
. والمقصــود ان للشــروط عنــد الشــارع شــون لــيس عنــد كثيــر مــن الفقهــاء صــلى   عليــه وســلم "..

فــإنهم يلغــون شــروطا لــم يلغهــا الشــارع  ويفســدون بهــا العقــد مــن غيــر مفســدة تقتضــي فاســد  وهــم 
لهــم ضــابو مطــرد مــنعكس  يقبلــه فلــيسمتناقضــون فيمــا يقبــل التعلــق بالشــروط مــن العقــود ومــا لا 

لشــرعي الــعي دل عليــه الــن  ان كــل شــرط خــالف حكــم   الضــابو ا دليلــه فالصــوا يقــوم عليــه 
وكتابــه فهــو باطل،ومــا لــم يخــالف حكمــه فهــو لازم ويوضــحه ان الالتــزام بالشــرط كــالالتزام بالنــعر 

كــل  إحــداهما: إن ــم يقــول :"وهنــا قضــيتان كليتــان مــن قضــايا الشــرع الــعي بعــث   بــه رســوله ...

                                                           
 .9،ي2مصادر الحق ،مصدر سابق،   1
 .112،ي1إعلام الموقعين،مصدرسابق،   2

روا  ابـو داوود وابـن روا  الترمـعي عـن عمـروابن عـوف المزنـي عـن النبـي صـلى   عليـه وسـلم وقال:حـديث حسـن صـحيح و   3
 .15ي ماجة وصححه ابن حيان من حديث ابي هريرة رضي   عنه ،انظر أحكام العربون ،مرجع سابق،
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ـــاقض كتابـــه فهـــو باطـــ ـــة :أن كـــل شـــرط شـــرط خـــالف حكـــم   ون حكمـــه ولا  لا يخـــالفل ،والثاني
يســتثنى مــن هــاتين  بالشــرط ولاتركــه وفعلــه بــدون الشــرط فهــو لازم  مــا يجــوزينــاقض كتابــه وهــو 
ــــالنقضدل عليهمــــا كتــــا    وســــنة رســــوله واتفــــاق الصــــحابة ،ولا  القضــــيتين شــــيئا وقــــد  تعبــــو ب

ة مـــن قواعـــد الشـــرع فالشـــروط فـــي حـــق بالمســـائل المعهبيـــة والاقـــوال الارائيـــة فإنهـــا لاهـــدم قاعجـــ
المكلفين كالنعر فـي حقـوق ر  العـالمين فكـل طاعـة جـاز فعلهـا قبـل النـعر لزمـ  بالنـعر وكـعال  

  1 ل شرط جاز بعله بدون الاشتراط لزم بالشرط فمقاطع الحقوق عند الشروط.
فقــا لمالهــب إليــه وهكــعا ننتهــي الــى القــول بــون التعاقــد بــالعربون جــائز عنــد اهــل الفقــه الإســلامي و 

الامــام أحمــد خاصــةوان طريقــة التعاقــد بــالعربون أصــبح  فــي عصــرنا الحاضــر أساســا ل رتبــاط 
فــي التعامــل التجــاري الــعي يــتظمن التعهــد بتعــويض ضــرر الغيــر عــن التعطــل والانتظــار وربمــا 

 2.الفرصةتفوي  
 :الثاني: حكم العربون في القانون المدنيالمطلب 

لـــم يتعـــرض المشـــرع الجزائـــري لموضـــوع العربـــون فـــي جميـــع القـــوانين الصـــادرة وعليـــه فـــإن حكـــم  
العربـــون يبقـــى مســـولة مطروحـــة أمـــام القضـــاء الجزائـــري وهـــو الـــعي يحكـــم فيهـــا حســـب الظـــروف 
والحالات، غير أن قـوانين الـبلاد العربيـة قـد تعرضـ  لهـعا الموضـوع وخاصـة المصـري والسـوري 

وجميعها تتشابه في صـياغة المـواد المنظمـة للعربـون وعليـه سـوف نركـز دراسـتنا والليبي والعراقي 
هعا المطلب على حكم العربون في القانون المدني المصري  ـم نتطـرق إلـى القـانونين اللبـاني  في

 والفرنسي مع الإشارة إلى بعض القوانين الأخرى.
 لعربون في القانون المدني المصري:الفرع الأول :ا
مـن القـانون المـدني الجديـد علـى أنـه:" دفـع العربـون وقـ  إبـرام العقـد يفيـد أن  151دة نص  الما

 لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه إلا إلا قضى الاتفاق بغير لل .

                                                           
 .111ي ،1  مصدر سابق، إعلام الموقعين،  1
 .198ه،1259،دار الفكر،1،ط215،ي2الفقه الإسلامي وادلته،وهبة الزحيلي ،   2
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العـدول ضـعفه، هـعا ولـو لـم يتريـب علـى فإلا عدل من دفع العربون فقد  وإلا عدل من قبضه رد 
 1.ضررأي 

 التالي:من المشروع التمهيدي للقانون المدني على النحو  121في المادة ولقد ورد هعا الن  
ــ يكــون العربــون المــدفوع وقــ  ابــرام العقــد دلــيلا علــى أن العقــد أصــبح باتــا لا علــى أنــه يجــوز 1 ـ

 العدول عنه إلا إلا قضي الاتفاق أو العرف بغير لل .
نفيـع والفسـخ ولـه فـي خـر أن يختـار بـين التـ فإلا امتنع المتعاقـدين عـن تنفيـع العقـد فللمتعاقـد الا 2

حالة الفسخ أن يحتفظ بالعربون العي قبضه أوان يطالب بضعف العربون العي دفعه حتى لو لـم 
يلحق به الفسخ أي ضرر، هعا مع عدم الاخلال بحقه في استكمال التعـويض إن اقتضـى الامـر 

 لل .
 2".ها المتعاقدان عن العربون التي عبربـ ويسري حكم هع  المادة أيا كان  الألفاظ 1

مــا يــوتي :"فغـعا اتفــق المتعاقــدان علــى خيـار العــدول ،جــاز لكــل  الإيضــاحيةوقـد جــاء فــي المـعكرة 
عـدل عـن قبضـه  تركـه وإنعدل عن دفـع العربـون وجـب عليـه  العقد فإلامنهما ان يستقل بنقض 

احة ،اما الا لـم يتفـق رد ضعفه ،على ان خيار العدول هعا لا يفترض بل يجب الاتفاق عليه صر 
المتعاقدان على خيار العدول فلا يجوز لإيهما ان يستقل بالعدول عن العقد ما لم يقضـي العـرف 
بغير لل  ويجب رد العربون الا اتفق الطرفان على الإلغاء او الإقالة او فسخ العقد بخطئهمـا،او 

ن لكـل مـن المتعاقـدين فـي التنفيـع بسـبب ظـروف لا دخـل لهمـا فيهـا، علـى ا لاسـتحالةوقع الفسـخ 
العقــد. وفــي حالــة التخلــف الاختيــاري عــن الوفــاء يكــون للعاقــد غيــر هــع  الأحــوال ان يطلبــا تنفيــع 

الاخر ان يختار لبن التنفيع الجبـري وبـين الفسـخ مـن اقتضـاء العربـون علـى سـبيل التعـويض بـون 
ولـو لـم يلحـق بـه ضـرر يحتفظ بالعربون العي قبضه او بون يطالب بضـعف العربـون الـعي دفعـه 

من جراء لل  ويكون لاشتراط العربون في هع  الحالة شون الشـرط الجزائـي ولكنـه يفتـرق عـه مـن 
فهـو يسـتحق ولـو انتفـى الضـررعلى وجـه الاطـلاق ،امـا الا  حيث عدم جواز التخايض او الالغاء

                                                           
 تجاري كويتي.116عراقي، م692سوداني، م88ليبي، م 152سوري،151والنصوي العربية المقابلة   1
 ، مجموعة الاعمال التحضيرية.18احكام العربون خليل النشار مرجع سابق هامش ي  2
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مبــادن العامــة  ــان الضــرر الواقــع يجــاوز مقــدار العربون،فتجــوز المطالبــة بتعــويض ا بــر وفقــا لل
،وفي حالة تنفيع الالتزام اختاريا يخصم العربون من قيمة الالتزام،فـإلا اسـتحال الخصـم وجـب رد  

  1.الى من ادا  "
فقــد يتفــق المتعاقــدان عنــد التعاقــد علــى ان يــدفع احــدهما مبلــع مــن النقــود وينصــرف قصــدهما مــن 

 لل  على احد الامرين: 
بلــع حــث العــدول عــن التعاقــد مقابــل احتفــاظ المتعاقــد الاخــر الأول: تخويــل مــن قــام بــدفع هــعا الم

بهعا المبلع العي تسلمه بدون حاجة الى اعتعار، ويجـوز فـي هاتـه الحالـة للمتعاقـد الاخـر العـدول 
ومثلــه وهــعا هــو الأصــل، وقــد يتفــق الطرفــان علــى ان لكــل  مــا قبضــهعــن التعاقــد علــى ان يــرد 

ول من جانب من دفع المبلع سقو حقـه فيـه،اما الا كـان منهما حق العدول على انه الا كان العد
العــدول مــن جانــب مــن تســلم المبلــع التــزم بــرد  ومثلــه للمتعاقــد الاخر،وقــد يشــترط ان حــق العــدول 
لمــن دفــع المبلــع وحــد  دون اشــتراط المتعاقــد الاخر،وفــي هــع  الحالــة الأخيــرة يكــون لمــن دفــع ان 

ممكنــا دون تدخلــه ولــيس لــه ان يتحلــل مــن التزامــه  يجبــر مــن قــبض علــى التنفيــع العينــي ان كــان
بــدفع المبلــع الــعي قبضــه ومثلــه للمتعاقــد الاخــر،ال ان للــ  قاصــر علــى مــن لــه حــق العــدول وقــد 

المـدين العقد اسقاطه عنه،وهوشرط جائزاماالا كان التنفيع العيني غير ممكن بدون تتدخل  تضمن
الاخـر ان يطلــب الفســخ مـع التعــويض وفقــا فــي بيـع الأشــياء التــي سـوف تصــنع،فون للطــرف   مـا

يجاوز التعويض المبلع المدفوع ففـي هاتـه الحـالات يكـون المبلـع سـالف الـعكر  العامة وقدللقواعد 
 2بمثابة عربون مقابل حق العدول عن التعاقد.

                                                           
 .151،ي1الوسيو في القانون المدني مرجع سابق،    1
المدنية ان الن  في الفقرة الأولـى  ،وقد جاء في مجموعة احكام النقض156،ي1الوسيو في القانون المدني أنور طلبة،    2

من القانون المدني على ان دفع العربون وق  ابرام العقد يفيد ان لكـل مـن المتعاقـدين الحـق فـي العـدول عنـه إلا 151من المادة 
والمرجـع إلا قضى الاتفاق بغير لل  يدل على انه وإن كان لدفع العربون دلالة العدول إلاأن شروط التعاقد قد تقضي بغير لل  

في بيان هع  الدلالة هي بما تستقر عليه نية المتعاقدين وإعطـاء العربـون حكمـه القـانوني ،والا كـان الحكـم المطعـون فيـه بعـد ان 
 أورد الن  البندين .... من عقد البيع، وقد جاء صريحا في ان مادفعه المشتريان يعربونة
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فـلا وقد يقصد المتعاقدان من دفع المبلع تو يد التعاقد فيصبح المبلع تنفيـعا جزئيـا للتعاقـد الثاني :
كـان لا يشـترط فـي وصـف عقـد البيـع بعربـون ان تـرد بـه وبالـعات كلمـة إن يجوز العدول عنـه ، و 

قــد انصــرف  الــى تقريــر حــق  المتعاقــدين"عربــون" الا انــه يجــب فــي جميــع الأحــوال ان تكــون نيــة 
ت العدول عن الوفاء بـالالتزام العينـي الـى الالتـزام التعويضـي انصـرافا لا يشـوبه شـ ،واما الا ورد

إبارة الغرامة او التعـويض علـى سـبيل تقـدير التعـويض لاتـه مـن حيـث تقريـر  وتقـدير  ومـن حيـث 
انـــه جـــزاء لمـــن يخـــالف نصـــوي العقـــد فإنـــه يجـــب النظـــر الـــى هـــعا كلـــه علـــى اعتبـــار ان شـــرط 
التعويض قد ورد ليكون شرطا جزائيا،لإنصراف نية المتعاقـدين الـى للـ  وعلـى المحكمـة ان تبـ  

 1الحكم في الحالتين. لاختلافع المدفوع ،هل هو عربون ام شرط جزائي في أمر المبل
الحـق فيـه اصــبح العقـد باتــا المـدة التــي يجـوز فيهـا العــدول دون ان يتمسـ  صــاحب  انقضـ وإن 

ســـاريا، ويعتبـــر العربـــون الـــعي دفـــع تنفيـــعا جزئيـــا لـــه، ومـــن  ـــم تســـري فـــي شـــونه القواعـــد المتعلقـــة 
ينـي والفسـخ والتعـويض وفـق القواعـد العامـة، وتسـري كافـة العقـود فـي بالعقود من حيـث التنفيـع الع

   2.لل  سواء تعلق  ببيع او إيجار او مقاولة أو أي عقد اخر
،إل قصـد 151وقد وقع المشرع في خطو لغوي، سواء في المـعكرة الإيضـاحية او فـي نـ  المـادة 

من العربون أي العربون ومثله وهـعا خطـو شـائع فـي تفسـير هـعا  مثلين»العربون من لفظ" ضعف 
 قـــدر  ونقـــولاو  الشـــيءمثـــل  الشـــيءاللفـــظ ،والصـــحيح هـــو أن ضـــعف هـــو المثـــل فنقـــول ضـــعف 

مَ  مــرتين ، قولــه تعــالى " الشــيءأي مثــل  الشــيءضــعفي  ــنَ َّلَعَــعَا   وََّلَعَــنَه  ــعَفَيَن  م  ــمَ ض  رَبِنَــآَٰ ءَات ه 

                                                           
لا كان  المحكمة قد انته  في حكمها الى القول بون المتعاقدين م مجموعة عمر "قض  بونه ا11/51/1911نقد مدني في   1

قد قصدا بالعقد العرفي الحرر بينهما ان يكون العقد باتا خاليا من خيار الفسخ مستخلصتا بعل  مما لاحظته ان العقد خالي من 
جلين ومـن ان المتعاقـدين ا ـدا نيتهمـا لكر العربون ومما هو  اب  به مـن كـل مادفعـه المشـتري سـواء ا ـان للبـائع ام لدائنيـه المسـ

هع  بتصرفاتهما التالية للعقد بما جـاء فـي الإقـرار الصـادر مـن البائع...فـإن مـا استخلصـته مـن للـ  تسـوغه المقـدمات التـي بنـي 
دفع مبلـع عيها الحكم ولات يتنافى مع ما جاء في لل  العقد من أنه الا عـدل احـد الطـرفين عـن إتمـام العقـد وتنفيـع  كـان ملزمـا بـ

  عا بدون تنبيه ولا انعار.
 .157،ي1الوسيو في القانون المدني، مصدر سابق،    2
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ــا كَب يرًايالأ مــرتين ورغــم هــعا الخطــو اللغــوي فإنــه يجــب تفســير ة أي مثــل العــعا  68 –حــزا  لَعَنً
 1.ضعف الوارد بالن  على انه مثلين أي العربون ومثله

وفقـــد العربـــون أو دفعـــه ومثلـــه معـــه لـــيس نتيجـــة الضـــرر فقـــد لا يكـــون هنـــا  ضـــرر قـــد أصـــا   
الطــرف الاخــرمن جــراء العــدول عــن التعاقــد،وانما يكــون للــ  نتيجــة العــدول نفســه،فالإلتزام موجــود 
حتـى وإن لــم يترتــب عــن العــدول أي ضــرر وهــعا واضــح مــن الــن  الســابق ،ولمحكمــة الموضــوع 

ية العاقـدين واعتبـار البيـع باتـا نجـزا بشـرط جزائـي لا بيعـا بـالعربون أو مطلقـا الحق في استجلاء ن
علــى شــرط فاســخ حيــث قضــ  مكمــة الــنقض فــي حكــم لهــا جــاء فيــه اســتظهار نيــة العاقــدين مــن 

الــنقض عليــه  ظــروف الــدعوة ووقائعهــا ممــا يــدخل فــي ســلطة قاضــي الموضــوع ولا رقابــة لمحكمــة
لبيع ومن ظروف الـدعوة واحوالهـا ان العاقـدين قصـدا بـه ان فيه،فله ان يستخل  من ن  عقد ا

يكــون البيــع تامــا منجــزا بشــرط جزائــي ولــم يقصــد ان يكــون بيعــا بعربــون او بيعــا معلقــا علــى شــرط 
فاســخ .ولابــد لمحكمــة الموضــوع ان تبــين الأســبا  التــي مــن اجلهــا اعتبــرت المبلــع المــدفوع مقــدما 

إلا »الحكـم يشـوبه القصـور حيـث جـاء فـي حكـم الـنقض:  ليس عربونا،فإلم تبـين أسـبا  للـ  فـإن
طالب المدعي من المدعى عليه تعويضا عن صفقة بالجنيهـات او الـعهب يقـول انـه عقـدها معـه 
 ــم نكــل المــدعي عــن اتمامهــا مــع دفعــه عربونــا فيهــا فــرد المــدعى عليــه بونــه يفــرض عقــد الصــفقة 

يفيد خيار نقض البيـع مـن جانبـه عنـد نكولـه بالشروط التي ادعاها المدعي،فإن دفع العربون منه 
بو ثر من العربـون الـعي دفعه،وقـدم شـهادة مـن بعـض تجـار الـعهب ت يـد هـعا الـدفاع ،فـرد الحكـم 

المعينـة ،بـل هـو مبلـع يـدفع سـلفا على قوله هعا بونه غيـر صـحيح ،لأن التعامـل فـي بيـع الأشـياء 
لـ  دون ان يبـين سـند  فـي هـعا التقريـر من أحـد الفـريقين لتغطيـة الحسـا  عنـد تقلـب الأسـعار ول

 2.فإنه يكون حكما قاصرا يستوجب نقضه
الا اتفقــا صــراحة او  العربــون، امــاهــعا أل لــم يتفــق المتعاقــدان صــراحة أو ظمنــا علــى دلالــة دفــع 

ظمنــا علــى أن دفــع العربــون إنمــا كــان لتو يــد العقــد لا لإ بــات حــق العــدول وجــب مراعــاة مــا اتفقــا 
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هـــع   بتنفيـــع ، وفـــييجـــوز لأي منهمـــا العـــدول عـــن العقـــد ولكـــل منهمـــا مطالبـــة الاخـــر  عليـــه، فـــلا
يجــب الحالــة يحســب العربــون مــن اصــل الــثمن الا نفــع العقــد حيــث يعتبــر العربــون تنفيــعا جزئيــا 

 1.استكماله
وتجــري علــى العقــد الــعي أبــرم القواعــد العامــة التــي تســري علــى ســائر العقــود مــن جــواز المطالبــة 

يـــع العينـــي او بـــالتعويض او بالفســـخ ،والا فســـخ العقـــد وترتـــب علـــى الفســـخ ضـــررا اســـتوجب بالتنف
تعويضـــا فلـــيس مـــن الضـــروري ان يكـــون التعـــويض علـــى قـــدر العربـــون فقـــد يزيـــد او يقـــل حســـب 

ب المتعاقــد الاخــر مــن ضــرر جســامة الضــرر،فالعبرة فــي تحديــد مقــدار التعــويض تكــون بمــا يصــي
 ة.حقيقي

 :انين البلدان العربية واللاتينيةبون في قو الفرع الثاني: العر 
 :من القانون العراقي على ما يوتي 92نص  المادة 

ـــ يعتبـــر دفـــع العربـــون دليـــل علـــى ان العقـــد أصـــبح باتـــا لا يجـــوز العـــدول عنـــه إلا الا قضـــى  1 ـ
 الاتفاق بغير لل .

إلا اتفق المتعاقدان على ان العربون جزاء للعدول عن العقد، كان لكل منهمـا حـق العـدول،  - 2
فالا عدل عن دفع العربون وجب عليه تركه،وإلا عدل عن قبضه رد  مضاعفا .فالقانون العراقـي 
يـــرى ان العربـــون فـــي حالـــة عـــدم الاتفـــاق يكـــون جـــزءا مـــن الـــثمن،وان دفعـــه دليـــل علـــى ان العقـــد 

ا لا خيـار فيـه ،فـإلا تخلـف احـد المتعاقـدين عـن تنفيـع العقـد كـان للطـرف الاخـر إجبــار  اصـبح باتـ
على التنفيع كما له ان يطلب فسخ العقد مع التعويض والقانون العراقي يتفق في هعا مع القـوانين 

 2.الجرمانية
عامــة تعـرض لخيــار العــدول بصــفة  خــاي ولكنــهمـا القــانون اللبنــاني لــم يتعـرض للعربــون لــن  أ

من قانون الموجبـات والعقـود بونـه "... يحـق للفـريقين او لأحـدهما ان يحفـظ 82في المادة  فقضى
وفســخه" ويعــد مــن هــعا القبيــل نــة بونــه يريــد البقــاء علــى العقــد النفســه حــق التصــريح فــي مهلــة معي
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ـــابلا للحـــق فـــي  العربـــون وللـــ دفـــع  ـــه يعـــد مق العـــدول قـــد يشـــترط لمصـــلحة  العـــدول، وقـــانون لأن
يكــون لمصــلحة احــدهما فقــو وفــي هــع  الحالــة يكــون العقــد غيــر لازم بالنســبة لمــن  طــرفين وقــدال

 اشترط خيار العدول لمصلحته ولازما بالنسبة للطرف الاخر.
المشـار اليهـا لا يصـح اشـتراط العربـون او حـق العـدول فـي  82وهعا وفقـا للفقـرة الثالثـة مـن المـادة
   1.ي اسقاط الدين ولا في بيع السل مالاعتراف بالدين ولا في الهبة ولا ف

مـدني فرنسـي فـي هـعا الصـدد علـى انـه ": الا  95/11ما في القانون الفرنسي فقد نص  المـادة أ
عـدل مـن دفـع  العقـد فـإلااقترن الوعد بالبيع بدفع عربون كان لكل من العاقـدين حـق العـدول عـن 

هـعا ان القـانون الفرنسـي رجـح  ىضـعفه". معنـعدل من قبضه وجب عليـه رد  خسر  والاالعربون 
رأى الفقـه والقضـاء ان الحكـم ولـو انـه  العدول وقداحدى دلالتي العربون على الاخر،فوخع بدلالة 

إلا انـه ينطبـق علـى عقـد البيـع لاتـه،وأجاز الـبعض تعميمـه علـى سـائر ورد في شون الوعد بالبيع،
 2.العقود التي يصحب عقدها دفع عربون 

راح فـي  فرنسـا يـرون ان العربـون يقصـد بـه  بـوت خيـار العـدول إلا دفعـه البـائع لأنـه ونجد ان الش 
يستحيل في هع  الحالة افتراض انه دفع العربون ليخصم من الثمن وكعل  الا دفعه المشتري فـي 
بيــع معلــق علــى شــرط واقــف،او فــي بيــع منقــول لــم يــتم تســليمه بعــد،او فــي حوالــة الحق،خصوصــا 

توجيـل دفـع الـثمن ولـيس هنـا  مـا يمنـع ان يكـون الهـدف مـن العربـون الا كان مشترطا فـي العقـد 
ـــا  ـــى ان العقـــد اصـــبح بات ـــة عل ـــعي  لا تتناســـبقيمـــة العربـــون ضـــئيلة  الا كانـــ الدلال والضـــرر ال

يعتبر دفعه على الحسا  تخصم فيما بعد من اصـل الـثمن  العقد وانهيصيب العاقدين من نقض 
الا ادا  المشــتري فــي عقــد بيــع العقــار،الا الا اشــترط فــي العقــد توجيــل دفــع الــثمن او تحريــر ســند 

ـــا  تـــابي مثبـــ  للبيـــع فيمـــا بعـــد، ـــدإلن افتـــراض عكـــس هـــع  الدلالـــة وهكـــعا نحـــد ان كلت فيجوز عن
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ن ان المتعاقدين او من ظروف التعاقد ان الهـدف مـن الدلالتين قابلةلإ بات العكس فإما اتضح م
 1.العربون هوغير ما ي خع من دلالته المفروضة وجب الوقوف عند قصد المتعاقدين

اما البيع بالعربون في القانون الإنجليزي،فهـو المبلـع الـعي يدفعـه مقـدما عنـد انشـاء العقـد كظمـان 
مبلـــع فـــي نفـــس الوقـــ  جـــزءا مـــن هـــعا ال  منهـــا ويكـــون علـــى ان المشـــتري ســـيقبل الســـلعة ويـــدفع 

 2الثمن.
فــالعربون كمــا يقــول يلــورد مــا كنــاجتنة ـ يخــدم عرضــين :احــدهما ضــمان ان المشــتري جــاد فــي 

،و انيهما انه يحتسب من  مـن الشـراء الا تـم البيـع وفـي حالـة وهعا هو الغرض الأساسي ،الصفقة
عادة الـى الاتفـاق بينـه وبـين البائع،امـا الا عدم إتمام العقد،فإن استرداد المشتري للعربون يخضع 

لــم يكــن بينهمــا اتفاق،فــإن المشــتري يفقــد العربــون الا لــم يــتم البيــع بســبب مــن قبلــه،اما الا لــم يــتم 
 البيع بسبب من قبل البائع فإن المشتري يستطيع ان ينهي العقد ويسترد العربون.

اتـــا ،والا عـــدل المشـــتري واراد البـــائع ان فبيـــع العربـــون فـــي القـــانون الإنجليـــزي يكـــون العقـــد معـــه ب
زيـادة  بتعـويضيمنـع هـعا البـائع مـن ان يطالـب  المشتري ولاينهي العقد فإن العربون يضيع على 

 العقـــد ويطالـــبعلـــى العربـــون الا كانـــ  الخســـارة ا بـــر منـــه، ما ان للبـــائع الا يوافـــق علـــى انهـــاء 
لمشـتري ان ينهـي العقـد ويسـترد العربـون كمـا عـدل البـائع فل الـثمن. والاالمشتري بـدفع البـاقي مـن 

 3.له ان يتمس  بالعقد ويطالب بالتنفيع 
 :المطلب الثالث: مقارنة بين حكم الفقه الإسلامي واحكام القوانين الوضعية

يتبين مما تقـدم ان جميـع القـوانين الوضـعية تجيـز بيـع العربـون فـي الصـورة التـي وردت فـي الفقـه 
الإســـلامي فقـــد اختلـــف فـــي جـــواز  مـــن عدمـــه فقـــال الجمهـــور بمنعـــه وعـــدم الإســـلامي ،امـــا الفقـــه 

الامـــام احمـــد بـــن حنبـــل ،وتلـــ  هـــي الصـــورة التـــي يتفـــق فيهـــا المتعاقـــدان علـــى ان  جـــواز ، واجـــاز 
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ان القـوانين كلهــا تـن  علـى العمــل أولا بمـا يتفــق  العربــون للـ المشـتري الا عـدل عــن العقـد فقـد 
 عليه المتعاقدان .

فع العربون ـ في حالة عجم الاتفاق ـ يـدل علـى جـواز العـدول او علـى ان العقـد اصـبح اما كون د
باتــا فلــم يتعــرض لهــا الفقهــاء،لان بيــع العربــون الــعي يعرفــه الفقــه الإســلامي هــو مــا اشــترط فيــه 
المتعاقــدان ان المشــتري يفقــد العربــون الا عــدل عــن العقــد،اما الا لــم يكــن هنــا  هــعا الشــرط ولا 

مقامه ،وحصل العقـد ودفـع المشـتري للبـائع مبلغـا مـن المـال فـإن هـعا لا يصـدق عليـه عرف يقوم 
فيــه  الــثمن ويجــباسـم بيــع العربــون فــي الفقــه الإســلامي وانمــا يكــون بيعــا باتــا ،دفــع فيــه جــزء مــن 

 1.البائع تسليم السلعة  الثمن وعلىعلى المشتري تسليم باقي 
  

                                                           
 .129نفسه، ي الغرروا ر  في العقود المرجع   1
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 :المبحث الثالث: العربون والشرط الجزائي
كافـــة المشـــكلات التـــي تثـــور إن فهـــم طبيعـــة الشـــرط الجزائـــي تســـاعد لا محالـــة علـــى حـــل   

بشونه على الصعيد العملي ، ونظرا لكونه قـد ينظـر إليـه علـى أنـه مخـتلو بـالعربون لوجـود تشـابه 
ظــاهري بينهمــا وبعــد تعرضــنا لمفهــوم العربــون ســابقا، ارتوينــا ضــرورة الإحاطــة بموضــوع الشــرط 

و عليـه سـوف نتطـرق الجزائي ح  يزول هـعا الإشـكال وتكـون التفرقـة بينهمـا علـى أسـاس سـليم ،
لتعريف الشرط الجزائي وبين وظيفته،  م الفرق بينه وبـين العربـون، لنخـتم هـعا المبحـث بخلاصـة 

 حول الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية.
  :تعريف الشرط الجزائي ووظيفته الأول:المطلب 

  :تعريف الشرط الجزائي الفرع الأول:   
عــرف الــدكتور عبــد الــرزاق الســنهوري الشــرط الجزائــي بونــه "الاتفــاق مقــدما بــين الــدائن والمــدين   

 1.الالتزامأو توخر عن تنفيع  التزامهعلى مقدار التعويض إلا لم يقم المدين بتنفيع 
وقد أرجع تسميته بهعا السم باعتبار أنه يوضع كشرط ضمن شروط العقد الأصلي الـعي يسـتحق 

لاحــق للعقــد  اتفــاقأن يكــون الشــرط الجزائــي فــي  مــا يمنــعهنــا   أساســه، ولــيسالتعــويض علــى 
 2.بغير يقدر على أساسه حتى يلتبس  الأصلي أن يكون قبل وقوع الضرر العي

"تقـدير اتفـاق للتعـويض  وهـو:زكي تعريفا يقار  التعريف السـابق  واختار الدكتور جمال الدين   
مبلع جزافي يقدر به الطرفان مقدما للتعويض العي يستحق لأحدهما يلحقـه نتيجـة خطـو -بمعنى–

ويفتـرض تـوافر جميـع عناصـرها لأنـه لا يعـدو أن  بالمسـ ولية،ويعتبر اتفاقـا يتعلـق  الآخر،يقترفه 
أدنـــى تغييـــر فـــي  لـــه، لا يترتـــب عليـــه اتفاقيـــاضـــائي للتعـــويض تقـــديرا بالتقـــدير الق اســـتبدالايكـــون 

 3طبيعته القانونية.

                                                           
 .811، ي2الوسيو، السنهوري مرجع سابق،    1
 .811، ي2المرجع نفسه،    2
 .2551، د ط ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية ، 69احكام الالتزامات، محمد جمال الدين زكي، ي   3
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بنــد عقــدي " أنــه:وبــالرغم مــن التعــاريف المتعــددة للشــرط الجزائــي إلا أنهــا تتفــق فــي النهايــة علــى  
بحيـث أنـه  تنفيـع ،العقد وكفالـة  احتراملضمان  لاحق، اتفاقيدرجه المتعاقدان في عقدهما أو في 

 اتفــــاقيفهــــو فــــي الحقيقــــة تقــــدير  الأخــــر، معينــــا للمتعاقــــدإلا أخــــل المتعاقــــد بالتزامــــه أدى مبلغــــا 
 la clause penale .1للتعويض 

ومن الأمثلة على الشرط الجزائي في عقد المقاولة قـد يتضـمن شـرطا جزائيـا يلـزم المقـاول بـدفع   
كـعل   لـه،معهود إليه إنجاز  في المدة المحـددة مبلع معين من المال إلا توخر عن تسليم العمل ال

قــد تتضــمن لائحــة المصــنع شــروطا جزائيــة تقضــي بخصــم مبــالع ماليــة معينــة مــن أجــرة العامــل 
جـــزاء لـــه علـــى الإخـــلاء بالتزاماتـــه المختلفـــة وهنـــا  شـــرط جزائـــي مـــن نـــوع آخـــر نجـــد  فـــي البيـــع 

  الدفع،ميع الأقساط تكون واجبة إلا توخر المدين عن سداد قسو من الأقساط فإن جبالتقسيو 
فهعا الشرط الجزائي وإن لم يتمثـل فـي دفـع مبلـع معـين يدفعـه المـدين إلا أن تعجيـل الأقسـاط يعـد 
بمثابــة عقــا  عــن ضــرر ارتكبــه المــدين والمتمثــل فــي التــوخير عــن ســداد الأقســاط فــي موعــدها 

 2.المحدد
لهمـــا مطلـــق الحريـــة فـــي  فالمتعاقـــدانخـــاي، بشـــكل معـــين او وصـــف  لا يتقيـــدوالشـــرط الجزائـــي 

كـــان الاتفـــاق  مســـتقل، ســـواءفـــيمكن ان تـــرد صـــيغة الشـــرط الجزائـــي فـــي اتفـــاق  صـــيغته،تحديـــد 
 الجزائـــي،الهـــدف مـــن الشـــرط وقـــد تضـــارب  الآراء حـــول معاصـــر للاتفـــاق الأول او لاحقـــا لـــه، ال

ض المســتحق الاحــد فالــدكتور إبــراهيم الدســوقي يــرى انــه يهــدف بصــفة اصــلية الــى تقــدير التعــوي
طرفي العقـد عـن الاضـرار التـي تنـت  عـن مخالفـة الطـرف الاخـر لالتزامـه الـعي اقتـرن بـه الشـرط 

وتتحقـق هـع  الوظيفـة التعويضــية للشـرط الجزائـي فـي الحالــة التـي يتناسـب فيهـا المقــدار  الجزائـي،
 3.الأصليالعي حدد به مع حقيقة الاضرار التي تترتب عن الاخلال بالالتزام 

                                                           
ـــو ســـعد، ي   1 ـــد القضـــائية، محمـــد شـــتا أب دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر،  ،62التعـــويض القضـــائي والشـــرط الجزائـــي والفوائ

 .2551الإسكندرية، د ط ، 
 .28احكام العربون بين الشريعة والقانون، مرجع سابق، ي   2

، دط، دار الجامعـــة الجديـــدة للنشـــر، 1الشـــرط الجزائـــي فـــي العقـــود والتصـــرفات القانونيـــة، إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل، ي  3
 .2551الإسكندرية ،
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مـن ضـمان  أ ثـرفيرى ان المتعاقدان عندما يـدرجان العقـد الجزائـي لا يهـدفان الا  اما فلا وبولس
فـي  يوخـعالالـ  انهمـا لـم  بالضـرر،فهما في الحقيقة لم يقصـدا وزن مقـدار التعـويض  العقد،تنفيع 

  المبدأالحسبان ومن حيث 
عدم قيام المتعاقد  يخشىالعي  المتعاقد طمونةانصرف  ارادتهما الى  الحقيقي، بلمقدار الضرر 

الاخــر بتنفيــع التزامــه الــى انــه ســيقوم بهــعا التنفيــع فــي ظــل الظــروف التــي تواجــه العقــد والوضــع 
 1.الاقتصادي للمتعاقدين

حريــة القاضــي فــي تكييــف  مــا مــدى وهــو:وتجــدر الإشــارة الــى ان هــعا الفهــم يطــرح ســ الا هامــا  
 الشرط الجزائي 

 نفسـه،فانـه يسـبع هـعا الوصـف مـن تلقـاء  جزائيـا،قاضي عندما يحدد ان امرا ما يعتبـر شـرطا فال 
وبصـرف  العقـد،بانـه لـم يـرد لكـر لالـ  الشـرط صـراحة فـي  أحد الطرفينبصرف النظر عن دفع 

النظــر أيضــا عــن اتفــاق المتعاقــدين علــى امــر مــا يخــالف لاتيــة الشــرط الجزائــي ومعنــى للــ  ان 
 اتفــاق الطــرفين الاطــلاق، رغــمبنــدا جزائيــا علــى  لا يشــكلان الامــر المثــار  القاضــي قــد يستشــف

لا بتصـــور     علـــى ان البنـــد الـــوارد بالعقـــد هـــو شـــرط جزائـــي لان العبـــرة هـــي بحقيقـــة الامـــر
يتصـور المتعاقـدان أن بنـدا مـا يعتبـر شـرطا جزائيـا بينمـا تـدل حقـائق الأمـر علـى أنـه  المتعاقـدين

 يرا  القاضي .  ليس كعل ، فالعبرة بما 
وقـد يتصـور المتعاقــدان غرامـة محظـورة علــى أنهـا شــرط جزائـي، وهنـا يمكــن للقاضـي أن يتجاهــل 
هعا التصور الخاط  ويسبع على البند وصف الغرامة المحظورة، وهعا مـا أ ـد  القضـاء الفرنسـي 

 51/12/1912.2في حكم النقض الفرنسي الصادر في 
كمــا أن للقاضــي كامــل الحريــة فــي معرفــة مــا إلا كــان البنــد المتفــق عليــه يعتبــر بنــدا قانونيــا أم   

شرطا جزائيا أم شرط تعليق، والقاضي يستظهر للـ  مـن خـلال تفسـير إرادة المتعاقـدين والوقـوف 
د على طبيعة مضمون الإتفاق، ولعا فإنه إلا لم ين  الطرفان علـى أن البنـد المتفـق عليـه هـو بنـ

                                                           
 .66والشرط الجزائي والفوائد القانونية، مرجع سابق، ي التعويض القضائي   1
 .67المرجع السابق، ي  2
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جزائـــي، فـــإن القاضـــي يســـتطيع أن يســـبع علـــى هـــعا البنـــد الوصـــف القـــانوني الصـــائب دون تقييـــد 
بإرادة المتعاقدين، لعا فإنه قد يرى أن ما تم الاتفـاق عليـه هـو مجـرد عربـون ولـيس شـرطا جزائيـا، 
بـــل قـــد يتفـــق المتعاقـــدان علـــى أن البنـــد المتفـــق عليـــه يتضـــمن فكـــرة العربـــون ويمكـــن للقاضـــي أن 

ولـيس للــ  سـوى إعمــالا لحريــة القضـاة فــي تفســير  ر هــعا البنـد شــرطا جزائيــا ولـيس عربونــا،يعتبـ
 ويترتب على هعا التكييف نتيجتان مهمتان: 1إرادة المتعاقدين والبحث عن نيتهما المشتركة.

أن المدين لا يلتـزم بالشـرط الجزائـي إلا إلا أمكـن الحكـم عليـه بـالتعويض بـون كـان عـدم الأولى : 
  لالتزاماتــه منســوبا إليــه، وتــم إعــعار  بتنفيــع ، ويبــرأ منــه تبعــا لهــعا إلا اســتحال عليــه تنفيــع  تنفيــع

لسبب أجنبي لا يد له فيه، وإن كان الدائن لا يلتزم بإ بات الضرر العي أصابه نتيجة عـدم تنفيـع 
 المدين لالتزامه، لأن العاقدين قد افترضا مقدما وقوعه، وقدرا قيمته.

الدائن لا يقتصر حقه على المطالب بتنفيع الشرط الجزائي، بـل يسـتطيع إلا شـاء أن  أنالثانية : 
يطالب بتنفيع الالتزام عينا، ولو جبرا على المدين، أ بفسخ العقد لعدم تنفيـع إلتـزام ناشـ  عنـه، ولا 
يستطيع أن يتخل  من التنفيع العيني بعرض مبلع الجزاء علـى دائنـه، ولكـن لا يجـوز للـدائن أن 

جمــع بــين المطالبــة بتنفيــع الالتــزام عينــا وبــين اقتضــاء مبلــع الجــزاء، إلا إلا كــان الشــرط الجزائــي ي
موضــوعا لتعــويض الضــرر علــى الفســخ لاتــه، إل يترتــب علــى الفســخ ســقوط الشــرط الجزائــي مــع 

 2العقد العي يحتويه.
 :الفرع الثاني : وظيفة الشرط الجزائي
 ظيفة هامة لات مظاهر متعددة منها :يمكن القول أن الشرط الجزائي ي دي و 

وهـعا أمـر متفـق عليـه، ويتسـق مـع نصـوي أن قطع دابر النزاع المحتمل حول مقدار التعنوي:: 
القانون، ومع طبيعة الشرط الجزائي فهو تقدير اتفاقي على التعـويض ولـيس صـلحا، ويعتبـر عـن 

ر فــــي تقــــدير التعــــويض إنــــه قــــد يــــرى الطرفــــان تــــر  الأمــــ’’هــــع  الوظيفــــة بعــــض الفقهــــاء قــــولهم 
للقاضي، فيضمان للعقد المنش  للالتزام بندا، يحددان فيه جزاء الإخلال به، فيتفقـان مقـدما علـى 

                                                           
 .68المرجع نفسه، ي  1
 ، دار الجامعة الجديدة للنشر، د ت.1، ط188، ي2مشكلات المس ولية المدنية، جمال زكي،    2
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مقـدار التعـويض الـعي يسـتحقه الـدائن إلا لـم يقـم المـدين بتنفيـع إلتزامـه، فيكـون للـ  شـرطا جزائيـا 
عــن التــوخير وقــد لا يــدر   متضــمنا تعويضــا اتفاقيــا عــن عــدم التنفيــع، فيكــون للــ  شــرطا جزائيــا

 221الشرط الجزائي في صـلب العقـد الأصـلي بـل يتضـمنه اتفـاق لاحـق، وفـي هـعا تشـير المـادة 
يجــوز للمتعاقــدين أن يحـــددا مقــدما قيمــة التعـــويض بــالن  عليهــا فـــي ’’مــدني مصــري إلــى أنـــه 

ـــين الشـــرط الجزائـــي وا لصـــلح، العقـــد أو فـــي اتفـــاق لاحـــق " . ويجـــب التمييـــز فـــي هـــعا الصـــدد ب
فالاتفــــاق اللاحــــق لا يكــــون شــــرطا جزائيــــا إلا إلا تــــم مقــــدما أي قبــــل وقــــوع الإخــــلال الــــعي يقــــدر 
ـــدائن والمـــدين بعـــد الإخـــلال بـــالإلتزام علـــى مبلـــع يدفعـــه المـــدين  التعـــويض عنـــه، أمـــا إلا اتفـــق ال

شـرطا  تعويضا للدائن حسما لما  ار بينهما من نزاع بشون تقدير التعويض فلا يعتبر هـعا الاتفـاق
جزائيــا وإنمــا هــو عقــد صــلح لا تطبــق عليــه الأحكــام الخاصــة بالشــرط الجزائــي والتــي نــ  عليهــا 

فـي  117ـ  129بـل تسـري عليـه القواعـد التـي تضـمنتها المـواد  221ـ  221القـانون فـي المـواد 
 1الفصل الخاي بعقد الصلح.

عقـد مـن حيـث الأصـل إلا لكـي لا يبـرم المتعاقـدان الب ن الضغط علنى المندين لتنفينذ التزاماتنه : 
يلتزمــا بنصوصــه ويقومــا بتنفيــع ، ولكــن مــرور الوقــ  قــد يغيــر المواقــف لــعا جــاء الشــرط الجزائــي 

ولـو بصــورة  2ليقيـد الحريـة المطلقــة للمـدين فــي التنفيـع وعـدم التنفيــع ومـن  ــم الضـغو علـى المــدين
يـع أمـرا ممنوعـا، فـإن الوسـيلة غير مباشرة، لل  أنـه إلا كـان الإ ـرا  الشخصـي المباشـر علـى التنف

الوحيدة لضمان التنفيع هـي الضـغو علـى المـدين بصـورة غيـر مباشـرة مـن خـلال الشـرط الجزائـي 
لكــي يفــي بالتزاماتــه ولهــعا يقــال عــادة إن وســيلة الإ ــرا  غيــر المباشــر الأ ثــر اســتعمالا مــن قبــل 

موجبـــه وعلـــى نحـــو جـــازم المتعاقـــدين هـــي تضـــمين العقـــد شـــرطا جزائيـــا أي بنـــدا يحـــدد الطرفـــان ب
مقــدار التعــويض الــعي يتعــين علــى المتعاقــد أداؤ  عنــد عــدم قيامــه بالتنفيــع او تــوخر  فيــه، وعندئــع 
يتســم الشــرط الجزائــي لــيس فقــو بطــابع التعــويض وإنمــا أيضــا بطــابع الجــزاء ولكــن للــ  لا يكــون 

 بداهة إلا بعد صدور حكم قضائي .
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إن المتعاقـدين  شبه عادلة لأنها أقرب ما تكون للحقيقنة:ج ن تحديد التعوي: الإتفاقي بطريقة 
همــا أقــدر النــاس علــى معرفــة وضــعهما عنــد التعاقــد وبعــد ، وهمــا اللــعان يقــدران مقــدار التعــويض 
العــادل الــعي يكفــي لجبــر الضــرر النــاجم عــن عــدم التنفيــع او التــوخير فيــه، وهــعا مــا يفســر كثــرة 

والنقــل والبيــع والإيجــار وتــوجير المعــدات، وعدالــة التقــدير اللجــوء للبنــود العقديــة فــي عقــود العمــل 
 دون إعادة النظر في كثير من الأحيان في مقدار التعويض المتفق عليه .

ففـــي عقـــد الوكالـــة مـــثلا يحـــول إدرا  البنـــد الجزافـــي فـــي العقـــد أو فـــي اتفـــاق لاحـــق دون إعـــادة   
  العدالــة قــد تنهــار عنــدما يحمــل النظــر فــي أجــور الوكيــل مــن قبــل القاضــي فــي فرنســا، ولكــن هــع

الاتفــاق علــى التعــويض أفكــارا مخالفــة للنظــام العــام كالربــا أو تجــاوز المــولوف فــي التعــويض، او 
رفع المس ولية تح  سـتار الإتفـاق، ففـي فرنسـا مـثلا، يسـمح البنـد الجزافـي فـي عقـد قـرض النقـود 

المسـموح بـه هنـا  علـى نحـو يخـالف  بتعيين الفوائد التوخيرية بمعدل يختلف عن المعدل القانوني
مـــدني فرنســـي، ولـــعا يقـــال عـــادة إن المبالغـــة فـــي البنـــد الجزافـــي هـــي الشـــكل  1111نـــ  المـــادة 

 1المولوف للربا في فرنسا وخاصة عندما يكون الدائن سيد العقد.
م موقفــا مخففــا ل  ــار الظالمــة  1971ومــن أجــل هــعا وقــف القضــاء الفرنســي قبــل تعــديل ســنة   

الجزائـي حيـث ظلـ  المحـا م تعـادي فكـرة التطبيـق التلقـائي لمضـمون الشـروط الجزائيـة لا  للشرط
سيما إلا كان الشـرط الجزائـي مقرونـا بشـرط فاسـخ بقـوة القـانون حيـث تحـدو تجـاوزات كبيـرة ضـد 

 2قواعد العدالة التي من المفروض أن يساندها الشرط الجزائي فضلا عن تحقيقه إياها .
ولا شـ  أن البنـد الجزائـي لقاضي على تقدير التعنوي: رقابنة هادئنة ومحندودة: د ن جعل رقابة ا

 _Arbitraire عند من ي يدونه يحول دون تحكم ـ
القاضي في تقدير مقدار التعويض ويجعل رقابته فـي هـعا الصـدد رقابـة هادئـة ومحـدودة إلـى حـد 

الجزائــي فيبطلــه إن كــرس مــا، ولكــن للــ  لا ينفــي طلاقــة رقابــة القاضــي علــى مــدى شــرإية البنــد 
 الغش أو خالف مبادن النظام العام .
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 المطلب الثاني: الشرط الجزائي في الشريعة الإسلامية .
’’ بالضــمان ’’ تكلــم فقهــاء الشــريعة علــى التعــويض فــي مقابلــة الضــرر، وهــو مــا يســمى عنــدهم 

ســــتحقاق وتعــــرف الشــــريعة شــــروط اســــتحقاق التعــــويض الاتفــــاقي فــــي قواعــــدها العامــــة كشــــرط لا
التعــويض بوجــه عــام، وهــي تقــر هــعا الاســتحقاق، ومــن بــا  أولــى هــع  الشــروط طالمــا كانــ  لا 
 تقضي إلى أ ل أموال الناس بالباطل، وهع  الشروط هي الخطو والضرر وعلاقة السببية بينهما.
فايما يتعلق بركن الخطو، فإن الخطـو فـي الشـريعة ي أو العمـد مـن بـا  أولـى ة مفتـرض أساسـي، 

مكان استحقاق التعـويض، ويجـب أن نلاحـظ فـي هـعا الصـدد أن المتعاقـد قـد لا ينفـع التزامـه أو لإ
يتوخر في التنفيع في الموعد المتفق عليه، وعندئع تنشغل مس وليته إلا توفرت بـاقي الشـروط،لانه 

ادل ملـــزم بـــون ينفـــع الإلتـــزام فـــي الوقـــ  وبالكيايـــة المتفـــق عليهـــا، وإلا كـــان ملزمـــا بـــالتعويض العـــ
 1المتفق عليه .

والخطـــو المقصـــود فـــي هـــعا الصـــدد هـــو مجـــردً  عـــدم تنفيـــع الالتـــزامً  الـــعي أنـــيو أداء التعـــويض   
الإتفاقي بحدو ـه أو التـوخر فـي التنفيـع، وأسـاس للـ  يكمـن فـي القـرآن لاتـه، وفـي قولـه تعـالىً  يـا 

رم بين طرفين يجـب ان يـتم الوفـاء ة. فالإتفاق المب 51أيها العين ءامنوا أوفوا بالعقودً  ي المائدة: 
بـــه، وإلا كـــان عـــدم الوفـــاء علـــى النحـــو المتفـــق عليـــه خطـــو، لأنـــه إخـــلال بـــالتزام واجـــب التنفيـــع، 

 2فيتحمل المخط  المس ولية المتفق عليها، طالما كان الأمر في حدود المعقول والعدالة .
الشــريعة فيمــا يقــرر  فقهاؤهــا  والضــمان هــو نتيجــة الخطــو وتــوافر بــاقي الأركــان، إنمــا يلاحــظ أن  

بصــدد الحــديث عــن الإتلافــات مــثلا لا تعــرف ركنــي الخطــو : المــادي والمعنــوي، وإنمــا هــي تنــيو 
 الضمان بتجاوز المعتاد، فمن تجاوز  كان ضامنا .

وفيمـــا يتعلـــق بـــركن الضـــرر، فـــإن الضـــرر مـــن حيـــث الأصـــل هـــو أســـاس الضـــمان فـــي الفقـــه   
بنـى عليـه التعـويض، فـإلا انتفـى الضـرر انتفـى التعـويض بداهـة، الإسلامي، فهـو الأسـاس الـعي ي
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يقـول الكمـال بـن الهمــامً  لابـد أن يتوسـو بـين الســبب وبـين الحكـم علـة، فمــا لـم تتحقـق هـع  العلــة 
 1فإن الحكم لا يتحقق بمجرد السبب.

كــم ومعنـى للـ  أن التعـدي قـد يوجــد، ولكـن لا يترتـب عليـه ضـرر، وفــي هـع  الحالـة فإنـه لا يح  
علــى المتعــدي بالضــمان، لانتفــاء موجبــه ألا وهــو الضــرر، إنمــا يســتوي بعــد حــدوو الضــرر أن 
يكون الضرر معنويا أو أدبيا، وعلى للـ  فلابـد أن يحـدو عـن عـدم التنفيـع أو الأخـر فيـه ضـرر 
يحــل بالمتعاقــد الآخــر، حتــى يســتحق التعــويض المتفــق عليــه، ولا يثيــر هــعا الشــرط كشــرط الخطــو 

 على الصعيد العملي والعلمي. أي مشكلات
وفيمـــا يتعلـــق برابطـــة الســـببية فإنـــه إلا كـــان الفعـــل الخـــاط  قـــد حـــدو مـــن احـــد المتعاقـــدين فـــي   

صــورة عــدم تنفيــع أو تــوخر فــي التنفيــع، وحــل بــالطرف الآخــر ضــرر، فإنــه يجــب أن تقــوم علاقــة 
 ة شرعا أي لا ضمان .بين الفعل الخاط  وبين النتيجة، فإلا انقطع  العلاقة فإنه لا مس ولي

وتنقطع رابطة السببية في الفقه الإسلامي بما يعرف بالقوة القاهرة أو الحادو الفجـائي أو الآفـة   
الســماوية، فهــع  الآفــة قــد تهلــ  الشــيء لاتــه فتقضــي إلــى عــدم إمكــان المتعاقــد مــن تنفيــع التزامــه، 

دتــه إلـى مــا كـان عليــه، وقــد وقـد تهلــ  بعضـه فتقضــي إلـى التــوخر فـي تســليمه إلــى أن يتسـنى إعا
كفعـل الشـيء المبيـع نفسـه إن  2بصر فقهاء الشريعة في هعا الصدد بما يقوم مقام الآفة السماوية

أمكن لل  كحيوان يقتل نفسه، وكو ل حيوان مفترس كالعئب للشيء المبيع، وهكـعا فهـعا لا يمكـن 
 رة .إعمال بنود البند الجزائي لانقطاع رابطة السببية بالقوة القاه

وقــد تنقطــع الرابطــة الســببية بفعــل المضــرور أي الــدائن، فلــو ركــب الــدائن دابــة فداســ  علــى    
المبيع فوهلكته أو أتلفته، لم يلزم المدين بوداء التعويض المتفـق عليـه، لاسـتحالة أو تعـعر التسـليم 

إلن المـدين،   لية أو في الميعاد، بسبب راجع إلـى الـدائن، وكمـا لـو قـام الـدائن بنقـل الشـيء دون 
فســقو عليــه المطــر وأتلفــه، أو تســر  المــاء إليــه، أو عبثــ  الطيــور بــه، فــلا يلــزم المــدين بــوداء 

                                                           
 ، دط، دار الفكر، بيروت، لبنان، د ت.125ي، 7فتح التقدير، الكمال بن الهمام،    1
 . 1982، دار الكتا  العربي، بيروت، لبنان، 2، ط218، ي6الكاساني، بدائع الصنائع،    2
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التعــويض المتفــق عليــه، وإلا كــان الــدائن ملزمــا باتخــال إجــراء كقطــع الثمــرة ولــم يقــم بــعل  فتلــف 
 1المبيع، فلا يلزم المدين بوداء التعويض المتفق عليه.

ببية فـي الفقـه الإسـلامي بفعـل الغيـر، أي غيـر المتعاقـدين ممـن لا يمـثلهم  عل  تنقطع رابطة السـ
المتعاقدان، فإلا هل  المبيع بفعل أجنبي، فلا يلزم المدين بوداء التعويض المتفـق عليـه فلـو سـقو 
حـــائو الجـــار علـــى الســـلعة التـــي تعهـــد المـــدين بتســـليمها فـــي ميعـــاد معـــين ، تحـــ  طائلـــة الجـــزاء 

فلم يتمكن المدين مـن التنفيـع أو تـوخر فيـه، فإنـه لا يلـزم بـوداء التعـويض المتفـق الإتفاقي، فوتلفها 
 2عليه.
وعند التطرق إلى معاهب الفقهاء في الشرط الجزائـي لا نجـد للمالكيـة إلا الشـيخ الحطـا  فإنـه    

قـال فــي كتابــه الإلتزامــات، بعــد أن نقــل مـا لكــر  ابــن رشــد عــن ابــن نـافع فــي رجــل بــاع ســلعة مــن 
وقــال : إن خاصــمت  فيهــا فهــي صــدقة عليــ ،  ــم خاصــمه فيهــا، أن الصــدقة تلزمــه، ومثــل  رجــل

مسولة ابن نافع هع  ما يكتب في مستندات البيع : أن البـائع التـزم للمشـتري متـى قـام وادعـى فـي 
الشــيء المبيــع، أو خاصــم، كــان عليــه للمشــتري أو للفقــراء كــعا وكــعا، فــلا يحكــم عليــه بــعل  علــى 

ويحكــم بــه علــى قــول نــافع...  ــم قــال : أمــا إلا التــزم المــدعى عليــه أنــه إلا لــم يــف  3المشــهور،
الدائن حقه في وق  كع وكعا، فله عليه كعا، فهو لا يختلف في بطلانـه لأنـه صـريح الربـا، سـواء 
 ـــان الشـــيء الملتـــزم بـــه مـــن جـــنس الـــدين أو غيـــر ، وســـواء كـــان شـــيئا معينـــا أو منفعـــة ...وحكـــم 

ية الفضلاء بموجب الإلتزام ـ وما أظن للـ  إلا غفلـة مـنهم ـ وأمـا إلا التـزم أنـه بعض قضاة المالك
إن لـم يــوف حقــه فــي وقــ  كــعا فعليــه كــعا وكــعا لفــلان، أو صــدقة للمســا ين فهــعا محــل الخــلاف، 

 4فالمشهور أنه لا يقضي به، وقال ابن دينار يقضي به.

                                                           
 .258التعويض القضائي والشرط الجزائي والفوائد القانونية، مرجع سابق، ي  1
 .251المرجع نفسه، ي  2
الحكم العي كثر القائلون به، أما الراجح فهـو الحكـم الـعي قـوى دليلـه، وإن لـم  –تمد على المع -المراد بالمشهور عند المالكية  3

 يكثر القائلون به.
، 2، العـد1، السـنة121الشرط الجزائي في الشريعة والقانون، مقال للدكتور زكـي الـدين شـعبان، مجلـة الحقـوق والشـريعة، ي  4

1977. 



 العربون والشرط الجزائي                        المبحث الثالث

 

45 
 

فاء به ديانـة، وأن الخـلاف إنمـا هـو فـي وقد قرر قبل لل  أن الإلتزام في لاته صحيح يجب الو   
القضاء به فقو، فالمشـهور فـي المـعهب المـالكي عـدم القضـاء بـه، وغيـر المشـهور لـزوم القضـاء 
به. ومن هعا ي خع أن المالكية يصححون مثل هعا الإلتزام المسمى في القانون بالشرط الجزائـي ـ 

عا الشرط مفضيا إلـى الربـا، وللـ  بـان يكـون وإن كانوا لا يطلقون عليه هعا الاسم ـ إلا إلا كان ه
محــل الإلتــزام مبلغــا مــن المــال، والتــزم المــدين بــون يــدفع للــدائن مقــدارا مــن المــال إلا تــوخر عــن 
الوفاء به في الوق  المحدد للوفاء، وهو ما يسمى في القانون بفائدة التوخير، فإن هـعا الإلتـزام لا 

ن هـع  الفائـدة تكـون ربـا، والشـريعة الإسـلامية لا تجيـز يكون صحيحا ولا يجوز العمل بموجبه، لأ
 الربا.
هعا هو حكم الشرط الجزائـي فـي مـعهب المالكيـة، كمـا نصـوا عليـه، ويوافـق هـعا الحكـم مـا نقـل   

عن شريح القاضي، فقد روى البخاري في صحيحه في با  ما يجوز من الاشتراط ومـا لا يجـوز 
لكريـه : أرحـل ركابـ ، فـإن لـم أرحـل معـ  فـي يـوم كـعا عن محمد بن سـيرين أنـه قـال: قـال رجـل 

وكــعا، فلــ  مائــة درهــم، فلــم يخــر . فقــال شــريح القاضــي: مــن شــرط نفســه طائعــا غيــر مكــر  فهــو 
 1عليه.
أمـــا علـــى رأي الحنايـــة فـــإن الشـــرط الجزائـــي يعتبـــر شـــرطا صـــحيحا، يلـــزم العمـــل بمقتضـــا  إلا   

لشــروط التــي تخــالف مقتضــى العقــد ولا تلائمــه اشــترط للــ ، لأن الحنايــة وإن كــان الأصــل فــي ا
إنما هو المنع والبطلان إلا إلا دل دليـل معـين علـى صـحة الشـرط وجـواز ، لكـنهم اعتبـروا العـرف 
مـــن الأدلـــة التـــي تـــدل علـــى جـــواز الشـــرط الـــعي يخـــالف مقتضـــى العقـــد ولا يلائمـــه، ولا ريـــب فـــي 

 2ي تصرفاتهم التي لا تستقيم إلا به .جريان العرف بالشرط الجزائي الآن وشيوعه بين الناس ف
أما الحنابلة فإنهم يرون أن الشرط الجزائي يعتبر شرطا صحيحا، وإن لم يرد في المعهب نـ    

صريح على حكمه، ولل  لأنهم أجازوا  شرط العربون، بناء علـى الـدليل الشـرعي الـعي دل علـى 
بــن الخطـــا  دار للســـجن مـــن جــواز  عنـــدهم، وهـــو حــديث نـــافع بـــن الحـــارو الــعي اشـــترى لعمـــر 

                                                           
 سبق تخريجه.  1
 .119والقانون، مرجع سابق، يالشرط الجزائي في الشريعة   2
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صفوان بن أمية بوربعة آلاف درهم، واشترط عليه نافع إن رضي عمر فـالبيع لـه، وإن لـم يرضـى 
 1فلصفوان أربعمائة درهم.

فإن نافعا اشترى بشرط العربون ورفع الامر إلى عمر ولم ينكر عليه شـراؤ  بهـعا الشـرط، فكـان   
رفــع إلــى عمــر هــعا الشــرط، وإنمــا رفــع إليــه البيــع دلــيلا علــى جــواز ، وعلــى فــرض أن نافعــا لــم ي

مجردا عنه ـ وإن كان هعا الفـرض بعيـدا ـ فـإن إقـدام نـافع علـى اشـتراط العربـون، ورضـى صـفوان 
به، وعدم الإنكـار عليهمـا مـن المجتهـدين الموجـودين فـي للـ  العصـر علـى جـواز شـرط العربـون 

 2وصحته.
أما على رأي الشافعية فإن الأصل في الشروط التي تخالف مقتضـى العقـد ولا تلائمـه إنمـا هـو   

البطلان، إلا إلا دل دليـل معـين علـى جـواز الشـرط وصـحته، فعندئـع يكـون هـعا الشـرط صـحيحا، 
فالشرط الجزائي يكون باطلا عندهم، لا يجـوز اشـتراطه وإلا اشـترط فـي عقـد مـن العقـود لا يعمـل 

ا ، ولل  لان الشافعية قصروا الـدليل علـى الـن  والإجمـاع والقيـاس، والشـرط الجزائـي لا بمقتض
يوجـــد فيـــه نـــ  ولا إجمـــاع ولا قيـــاس يـــدل علـــى جـــواز ، فـــلا يكـــون شـــرطا صـــحيحا عنـــدهم، فلـــو 

 3اشترط في العقد كان اشتراطه باطلا فلا يجوز الوفاء به ولا العمل بمقتضا .
 :العربون والشرط الجزائيالمطلب الثالث: الفرق بين 

مدني مصـري أن دلالـة العربـون هـو جـواز العـدول  151إلا كان من الواضح من ن  المادة    
عـــن العقـــد حيـــث يجـــوز لكـــل مـــن المتعاقـــدين أن يرجـــع عـــن العقـــد بعـــد إبرامـــه نظيـــر دفـــع مبلـــع 

ي لتقــدير العربــون، فقــد يشــتبه العربــون إلن بالشــرط الجزائــي، بــل قــد يحمــل علــى أنــه شــرط جزائــ
التعــويض فــي حالــة العــدول عــن العقــد، لكــن الفــرق بــين العربــون والشــرط الجزائــي كبيــر، ويتجلــى 

 هعا في عرض هع  الفروق على ما يوتي:

                                                           
 .111، ي9سبق تخريجه، وانظر: المجموع للنووي، مرجع سابق،    1
 .119الشرط الجزائي في الشريعة والقانون، مرجع سابق، ي  2
 .118المرجع السابق، ي  3
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العربون هو المقابل لحـق العـدول عـن العقـد، فمـن عـدل عـن العقـد كـان لـه للـ  فـي مقابـل أولا : 
يع هو العي عدل عن التعاقد فإنـه يفقـد العربـون دفع العربون، فإلا كان المشتري مثلا في عقد الب

العي دفعه، وإلا كان البائع هو العي عدل عـن التعاقـد فإنـه يـرد العربـون الـعي أخـع  ومثلـه معـه، 
بخــلاف الشــرط الجزائــي، فهــو تعــويض عــن ضــرر قــد وقــع فعــلا، ويترتــب علــى للــ  أن الإلتــزام 

ن العقــد أي ضــرر، أمــا الجزائــي فإنــه لا بــدفع العربــون قــائم حتــى لــو لــم يترتــب علــى العــدول عــ
يسـتحق إلا إلا وقـع ضـرر فعـلا للـدائن، للـ  أن الضــرر مـن أركـان اسـتحقاق التعـويض، فـإلا لــم 

وهــعا مــا نــ  عليــه  1يوجــد ضــرر لــم يكــن التعــويض مســتحقا، ولا محــل لإعمــال الشــرط الجزائــي
ى منهـا:ً  لا يكـون التعـويض في الفقـرة الأولـ 222التقنين المدني المصري، حيث جاء في المادة 

 2الإتفاقي مستحقا إلا أ ب  المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر ".
لا يجوز تخايض العربون سواء كان الضرر العي لحق المتعاقد الآخـر مـن جـراء العـدول ثانيا : 

عــن العقــد مناســبا للعربــون أم غيــر مناســب، فقــد يكــون الضــرر الــعي أصــا  المتعاقــد الآخــر مــن 
ء العـــدول يحتـــا  إلـــى مبلـــع كبيـــر لا يتناســـب مـــع العربـــون، وقـــد يكـــون بســـيطا، أي أن مبلـــع جـــرا

العربــون أ ثــر مــن التعــويض المســتحق، ففــي كــل الحــالات لا ينظــر إلــى الضــرر الــعي لحــق أحــد 
 المتعاقدين من جراء العدول، بل قد لا يوجد ضرر أصلا أصا  أحد المتعاقدين كما تقدم .

ي فينبغـي ـ كمـا سـبق القـول ـ أن يكـون هنـا  ضـرر أصـا  أحـد المتعاقـدين، أمـا الشـرط الجزائـ  
وبالتــالي يجــوز تخاــيض التعــويض حتــى يتناســب مــع الضــرر، بــل يجــوز للقاضــي ألا يحكــم بــه 
أصــلا إلا لـــم يلحــق الـــدائن أي ضــرر، وينبغـــي كمــا تقـــول المــعكرة الإيضـــاحيةً  الرجــوع إلـــى نيـــة 

أرادا بـالعربون تحديـد قيمـة جزافيـة لا يجـوز الإنتقـاي منهـا، أو  المتعاقدين لمعرفة ما إلا كانـا قـد
 3تقديرا إتفاقيا للتعويض، يجوز انتقاصه لا سيما إلا كان الجزاء المشروط فادحا".

                                                           
 .92، ي2، و 862، ي2، و 261، ي1الوسيو، السنهوري،    1
 .817، ي2المرجع نفسه،    2
 .12النشار، أحكام العربون، يجمال خليل   3
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في فقرتها الثانيـة علـى أنـهً  ويجـوز للقاضـي أن يخفـض هـعا التعـويض إلا  222وتن  المادة   
إلـى درجـة كبيـرة، أو أن الإلتـزام الأصـلي قـد نفـع فـي جـزء  أ ب  المدين أن التقدير كان مبـالع فيـه

منهً  فإن ادعى المدين أن الشرط الجزائي مبالع فيـه إلـى درجـة كبيـرة، فإنـه يقـع عليـه إ بـات تلـ  
المبالغة الكبيرة، لأن الأصل في الشرط الجزائي أنـه متناسـب مـع الضـرر كمـا توقعـه المتعاقـدان، 

أ بــ  المــدين أنــه مبــالع فيــه إلــى درجــة كبيــرة، ومتــى أ بــ  المــدين  فــلا ينــال منــه القاضــي إلا إلا
للـــ  فـــلا يتحـــتم علـــى القاضـــي أن يخفـــض التعـــويض الـــعي تضـــمنه الشـــرط إلـــى درجـــة متســـاوية 
للضرر، بل له أن يسخو بالتعويض لمصلحة الدائن بعد أن يقدر التعـويض المسـتحق علـى نحـو 

 1ما فات الدائن من كسب، وما لحقه من خسارة.
لا يجوز للدائن في حالـة دفـع العربـون أن يطالـب بالتنفيـع العينـي بـون يتمسـ  بتنفيـع العقـد، ثالثا: 

ـــة وجـــود شـــرط جزائـــي، حيـــث يجـــوز لـــه أن يطالـــب بالتنفيـــع العينـــي، ولا  بخـــلاف الـــدائن فـــي حال
 2يطالب بتطبيق الشرط الجزائي.

لقــانوني لكــل منهمــا، فــالعربون يختلــف العربــون عــن الشــرط الجزائــي مــن ناحيــة التكييــف ارابعننا: 
يمكن تكييفه بونه البدل في التزام بدلي ـ كمـا سـيوتي ـ ويكـون المـدين ملتزمـا أصـلا بـالإلتزام الـوارد 
في العقد، ودائنا بالحق العي يقابل الإلتزام، ولكن تبرأ لمته مـن الإلتـزام ويسـقو الحـق المقابـل إلا 

فـي فقرتهـا الأولـى مـن التقنـين المـدني المصـري  278هو أدى العربون، وعلى هـعا نصـ  المـادة 
على أنهً  يكون الإلتزام بدليا إلا لـم يشـتمل محلـه إلا شـيئا واحـدا، ولكـن تبـرأ لمـة المـدين إلا أدى 

 3بدلا منه شيئا آخر.
ففــي البيــع مــع العربــون مــثلا، يلتــزم المشــتري التزامــا أصــليا بــدفع الــثمن فــي مقابــل أخــع المبيــع،   

أن يعــدل عــن هــعا الإلتــزام الأصــلي والمتمثــل فــي أخــع المبيــع فــي مقابــل دفعــه للــثمن  ولــه إلا أراد
إلـى محــل بـدلي، وهــو دفـع مبلــع العربـون فــي غيــر مقابـل، ومعنــى للـ  أن العــدول فـي حالــة دفــع 
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العربون لا يكون عن العقد في جملته، بل عن الإلتزام الأصلي والحق المقابل لـه، والعربـون بـدل 
، فعندما يدفعه المشتري مثلا، إنما هـو تنفيـع للعقـد فـي أحـد شـطريه، وهـو البـدل لا مستحق بالعقد

 1العدول عنه في جملته.
أما الشرط الجزائي فتكييفه القـانوني بونـه لـيس التزامـا تخييريـا، ولا التزامـا بـدليا، وإنمـا هـو التـزام   

هـو مـا التــزم بـه المـدين أصــلا  تـابع لالتـزام أصــلي، فـالالتزام الأصـلي الــعي يتبعـه الشـرط الجزائــي
بالعقـــد أو بغيـــر  مـــن مصـــادر الإلتـــزام، فقـــد يلتـــزم المـــدين بنقـــل ملكيـــة شـــيء أو القيـــام بعمـــل أو 
بالإمتنــاع عــن عمــل  ــم يتفــق مــع الــدائن علــى مبلــع معــين يعــد تعويضــا يلتــزم بــه المــدين إلا أخــل 

امـه الأصـلي إلا كـان هـعا التنفيـع بالتزامه، ومن  م لا يكون المـدين حـرا فـي العـدول عـن تنفيـع التز 
ممكنــا إلــى تنفيــع الشــرط الجزائــي، بــل يتعــين عليــه أن يقــوم بتنفيــع الإلتــزام الأصــلي إلا طلــب منــه 

 2الدائن لل ، فهو ليس مخيرا كما هو الحال في العربون.
  

                                                           
 .861السنهوري، الوسيو، المرجع السابق، ي  1
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 المبحث الربننننننع : التكييف القانوني للعربننننننننننون:
مــن خــلال مــا ســبق اتضــح لنــا أن الأصــل فــي العربــون دلالتــه علــى العــدول، فــإلا عــدل مــن      

دفع العربون فقد ، وإلا عدل مـن قبضـه رد  ومثلـه معـه، ولا يعـد تعويضـا، بـل التزامـا مـن المـدين 
ولــــولم يترتــــب عــــن العــــدول ضــــرر، ومــــن الممكــــن أن يكــــون عربــــون العــــدول صــــورة مــــن صــــور 

الإســـلامي وخاصـــة خيـــار الشـــرط، وعلـــى هـــعا فخيـــار الشـــرط وخيـــار العـــدول الخيـــارات فـــي الفقـــه 
مسميان لشيء واحد هو حق الفسخ، وبالتالي هما تحفظ إرادي يسعى المتعاقـد إلـى إحـراز  بقصـد 
التروي وكسب الوق ، وكل مـا يميـز بينهمـا هـو المقابـل، فالفسـخ بمقتضـى خيـار الشـرط لـيس لـه 

ضـى خيـار العـدول المسـتفاد مـن دفـع العربـون فهـو العربـون أو مقابل واضح، أما حق الفسخ بمقت
 العربون ومثله .

وقــد اختلــف الفقهــاء فــي تحديــد التكييــف القــانوني للعربــون، فمــنهم مــن جعلــه عقــدا معلقــا علــى   
شــرط واقــف، ومــنهم مــن جعلــه عقــدا معلقــا علــى شــرط فاســخ، ومــنهم مــن كيفــه علــى أنــه بــدل فــي 
التــزام بــدلي، ومــنهم مــن يــرى أنــه تعاقــد يتضــمن اتفــاقين متميــزين، وهنــا  فريــق يــرى أنــه تحفــظ 

 إرادي.
تبعــا لهــعا الإخــتلاف  فإننــا ســنبين فــي هــعا المبحــث الاتجاهــات التــي لهــب إليهــا الفقهــاء فــي و    

 تكييف العربون، والانتقادات الموجهة لكل اتجا .
 :المطلب الأول: التعاقد بالعربون معلق على شرط واقف

 هـو الشـرط الـعي يتوقـف علـى تحققـه وجـود الإلتـزام، Condition Surpensiuéالشـرط الواقـف 
ومعنــا  أنــه لا يعــدل أحــد المتعاقــدين عــن العقــد خــلال مــدة معينــة،  1وعلــى تخلفــه تخلــف الإلتــزام،

وهعا التكييف هو العي يتفـق ومـا تـعهب إليـه إرادة المتعاقـدين، إل أن خيـار العـدول يـدل علـى أن 
أن رضـــى المتعاقـــدين بالعقـــد لـــيس نهائيـــا، وبالتـــالي توقـــف جميـــع الآ ـــار التـــي ينتجهـــا العقـــد إلـــى 
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يسقو خيار العـدول، وبسـقوط هـعا الخيـار بعـدم اسـتعماله يتحقـق الشـرط الواقـف، وبالتـالي تتحقـق 
  افة الآ ار بو ر رجعي.

وعنــدما نطبــق هــعا الكــلام علــى البيــع مــثلا، فإننــا نقــول:ً  البيــع بــالعربون بيــع معلــق علــى شــرط   
لشــرط، فــإلا انتهــ  المــدة واقــف، وهــو عــدم عــدول أحــد الطــرفين عــن العقــد فــي المــدة المحــددة ل

المحددة والتي كان يجوز فيهـا لكـل مـن المتعاقـدين ان يعـدل عـن البيـع دون أن يـتم هـعا العـدول، 
فإن البيع ينعقد منع إبرامه، لا من وق  تحقق الشـرط، وبالتـالي يحسـب العربـون مـن أصـل الـثمن 

 1المتفق عليه.
عن التعاقـد، فـإن العقـد لا ينـت  أي أ ـر مـن أما إلا تخلف الشرط الواقف وعدل أحد المتعاقدين   

آ ار ، ويلتزم من عدل برد العربون، فـإن كـان الـعي عـدل هـو المشـتري فقـد مـا دفعـه مـن عربـون، 
وإلا كان البائع هو العي عدل رد العربون ومثله معه، بمعنـى أن العقـد لا ينـت  أي أ ـر مـن آ ـار  

 إلى أن يتحدد مصير الشرط على نحو ما سبق .
مــدني مصــري هــو إلا تحقــق  268وهكــعا نجــد أن أ ــر الشــرط الواقــف كمــا نصــ  عليــه المــادة   

الشرط الواقف نفع الإلتـزام المعلـق عليـه والـعي كـان قبـل تحقـق الشـرط موقوفـا، فيجـوز بعـد تحقـق 
الشـــرط للـــدائن أن ينفـــع بحقـــه إجبـــارا أو اختيـــارا، ولـــه ان يســـتعمل دعـــوى البوليصـــة تمهيـــدا لهـــعا 

 2ويكون لتحقق الشرط أ ر رجعي من وق  إبرام العقد لا من وق  تحقق الشرط.التنفيع، 
 المطلب الثنناني : التعاقد بالعربون عقد معلق على شرط فاسخ  

هــو الشـرط الــعي يترتــب علـى تحققــه زوال الإلتــزام،  Condition Résolutoireالشـرط الفاســخ 
ع، ولكن زواله هو العي يعلق على الشرط، فالإلتزام المعلق على شرط فاسخ يوجد في الحال وينف

 3فإلا تحقق الشرط زال الإلتزام واعتبر كون لم يكن أما إلا تخلف فقد أصبح الإلتزام باتا.
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فلو طبقنا هعا التكييـف علـى البيـع بـالعربون مـثلا، فـإن البيـع ينـت  جميـع آ ـار  مـن وقـ  انعقـاد ، 
من، وعليــه تقــع تبعــة الهــلا  فــإلا عــدل أحــد وتنتقــل الملكيــة إلــى المشــتري ويجــب عليــه دفــع الــث

المتعاقدين عن البيع تحقق الشرط الفاسخ، وبالتـالي زال كـل أ ـر للعقـد، فـإلا كـان الـعي عـدل هـو 
البــائع رد العربــون ومثلــه معــه، وإلا كــان المشــتري هــو الــعي عــدل فإنــه يفقــد العربــون الــعي دفعــه، 

أحــد الطــرفين فــي المــدة المحــددة فــإن البيــع أمــا إلا تخلــف الشــرط الفاســخ ولــم يحــدو عــدول مــن 
 1يتويد نهائيا ويحسب ما دفع جزءا من الثمن ويخصم من إجمالي  من الشيء المبيع.

وهكـعا نجــد أن الإلتــزام المعلــق علــى شــرط فاســخ هــو فــي حقيقتــه التــزام زوالــه معلــق علــى شــرط   
ف وجــود الإلتــزام أو زوالــه واقــف، فــإن الشــرط فــي الواقــع مــن الأمــر واقــف فــي جميــع الأحــوال، يقــ

عليـــه، ففـــي الحالـــة الأولـــى يســـمى بالشـــرط الواقـــف، وفـــي الحالـــة الثانيـــة يســـمى بالشـــرط الفاســـخ، 
وتحديـــد مـــا إلا كـــان الشـــرط واقفـــا أم فاســـخا يرجـــع فـــي النهايـــة إلـــى نيـــة المتعاقـــدين، ويســـتخل  

اقــدين قــد اتجهــ  قاضــي الموضــوع هــع  النيــة مــن الظــروف والملابســات، فــإن تبــين لــه أن المتع
 2نيتها إلى أن يكون الشرط واقفا، أو إلى أن يكون فاسخا حكم بمقتضى لل .

وي خــع علــى مــا لهــب إليــه أنصــار الــرأيين الســابقين، أنــه متــى تخلــف الشــرط الواقــف أو تحقــق   
الشرط الفاسخ فإنه يترتب على لل  زوال العقـد بجميـع آ ـار  بـو ر رجعـي، فـلا يبقـى  مـة أي سـند 

ني لالتزام من رجع عن العقد بون يدفع من ماله إلى العاقـد الأخـر مـا يـوازي مقـدار العربـون، قانو 
فإلا كان العقد قد زال بو ر رجعي فكيف يمكـن مـع هـعا القـول بـون مـن عـدل عـن العقـد يلتـزم بـرد 
ضــعف العربــون إلا كــان هــو الــعي قبضــه، وإلــزام مــن قــدم العربــون بتركــه كلــه إلا كــان هــو الــعي 

 3عدل.
 المطلب الثنالث : التعاقد بالعربون بدل في الإلتزام البدلي .
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ومقتضى هعا التكييف، أن التعاقد بالعربون عقد ينش  التزامـا بـدليا فـي لمـة كـل مـن الطـرفين،   
فالعربون هو مقابل الرجوع في البيع، أي بدل عن هعا الرجـوع، ففـي عقـد البيـع مـثلا نجـد أن كـل 

بالإلتزامات التي تنشو عادة عن البيع البات، ولكـن يجـوز لكـل منهمـا أن من طرفيه ملتزما أصلا 
يستبدل بهع  الإلتزامات دفع ما يوازي قيمة العربون، فـإلا نفـع كـل منهمـا التزامـه الأصـلي، حسـب 
العربون مـن أصـل الـثمن وانتهـى الأمـر، أمـا إلا اسـتعمل البـائع حقـه فـي أن يسـتبدل التزامـه بنقـل 

بلـــه مـــن أخـــع الـــثمن مـــن المشـــتري بـــالإلتزام بقيمـــة العربـــون، وجـــب عليـــه ان يـــرد الملكيـــة ومـــا يقا
العربون العي أخع  من المشتري ومثله معه، أما إلا كان المشتري هو العي استعمل حقـه فـي أن 
يستبدل التزامه بدفع الثمن وما يقابل هعا الإلتزام من حقه فـي ملكيـة الشـيء المبيـع الإلتـزام بقيمـة 

 1فإنه يتحلل من التزامه بالثمن ويجب عليه أن يتر  العربون العي دفعه.العربون، 
مـــدني مصــري والتــي تـــن  فــي فقرتهــا الأولـــى علــى أنـــه :ً   278ونجــد فــي هـــعا نــ  المــادة   

يكــون الإلتــزام بــدليا إلا لــم يشــمل محلــه إلا شــيئا واحــدا، ولكــن تبــرأ لمــة المــدين إلا أدى بــدلا منــه 
 2شيئا آخر".

هعا إلا كان العربون مقترنا بوعد بـالبيع أو بالشـراء ملزمـا لجانـب واحـد فهـعا هـو الإلتـزام وطبقا ل  
البــدلي المحــض، حيــث إن الواعــد وهــو الــعي دفــع العربــون يلتــزم بــإبرام العقــد النهــائي إلا ظهــرت 

 3رقبة الطرف الآخر في إبرام العقد، وللواعد بدلا من لل  أن يتر  العربون وهعا هو البدل.
والإلتــزام البــدلي هــو الإلتــزام غيــر متعــدد المحــل، بــل لــه محــل واحــد، ولكــن المــدين يســتطيع أن   

ي دي شيئا آخر بدلا منه فينهي بعل  التزامـه، ومثالـه التـزام شـخ  لآخـر بإعطائـه دارا، واحـتفظ 
لنفسه بالحق في أن يعطيه إلا شاء أرضا بدلا من الدار، أو أن يقتـرض شـخ  آخـر مبلغـا مـن 

ل ويتفق معه إلا لم يشو أن يرد مبلع القرض عند حلول أجل الدين أن يعطيه بدلا منـه سـيارة الما
معينة، فالدار والنقود في المثالين السابقين هما الأصل، والأرض والسيارة هما البديل، ويجـب أن 
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م يتـــوافر فـــي المحـــل الأصـــلي جميـــع الشـــروط الواجـــب توافرهـــا فـــي محـــل الإلتـــزام وإلا كـــان الإلتـــزا
بـــاطلا، أمـــا البـــديل فـــإن تـــوافرت فيـــه الشـــروط أمكـــن أن يقـــوم مقـــام الأصـــل وإلا ســـقو هـــو وبقـــي 
الإلتــزام بمحلــه الأصــلي قائمــا، ولكــن يصــبح التزامــا بســيطا لا محــل واحــد دون بــديل، ومــن للــ  
يتضـح أن البــدل لـيس محــلا ل لتـزام، فلــيس هــو الشـيء الــعي يمكـن للــدائن أن يطالـب بــه، ولكنــه 

 1م مقام المحل الأصلي في الوفاء.شيء يقو 
واعتــرض الــبعض فــي تكييــف العربــون بونــه البــدل فــي التــزام بــدلي، بــون الإلتــزام البــدلي يكــون   

التزامـــا واحـــدا لا محلـــين متعـــادلين أحـــدهما أصـــلي، والثـــاني يجـــوز للمـــدين أن يفـــي بـــه بـــدلا مـــن 
تزامـات التـي ينشـئها البيـع البـات المحل الأصلي، وليس الأمر كـعل  فـي البيـع بـالعربون، لأن الإل

في لمة البائع متعددة، ولكل منهما محله الخاي، ويجوز للبائع في البيـع بـالعربون أن يبـرأ منهـا 
جميعـا بمجــرد عدولــه عــن البيــع علــى أن يحــل محلهــا التــزام آخــر يختلــف عنــه، وهــو التزامــه بــدفع 

 العربون، فلا يستقيم القول باعتبار لل  التزاما بدليا.
وقد رد على هعا الإعتراض بونه لا يوجد في نصوي القانون ما يدل على عكـس للـ ، وعليـه   

فلا مانع من أن يكون محل الإلتزام الأصلي في الإلتزام البـدلي محـالا متعـددة بينمـا يكـون البـديل 
 2محلا واحدا.

 نالمطلب الرابنع: التعاقد بالعربون يتضمن اتفاقين متميزي 
اء أن التعاقد بـالعربون يتضـمن اتفـاقين متميـزين، أولهمـا الإتفـاق علـى التعاقـد يرى بعض الفقه   

مقترنا بشرط واقف أو فاسـخ بحسـب قصـد المتعاقـدين، والثـاني اتفـاق علـى تعيـين  مـن لاسـتعمال 
الحــق فــي العــدول يلتــزم بمقتضــا  مــن يســتعمل هــعا الحــق أن يــدفع مبلغــا يــوازي قيمــة العربــون، 

الأخيـر باتـا أيـا كانـ  طبيعـة الشـرط المقتـرن بـه العقـد، فـإلا اسـتعمل أي مــن  ويعتبـر هـعا الإتفـاق
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المتعاقــدين حقــه فــي العــدول تحلــل مــن التعاقــد ووجــب عليــه دفــع مــا يــوازي قيمــة العربــون وإلا فــلا 
 1يجب عليه.

ومعنــى هــعا أن التعاقــد يتضــمن الإتفــاق علــى التعاقــد مقترنــا بشــرط فاســخ أو واقــف، والإتفـــاق   
نشــاء التــزام بــدفع مــا يــوازي قيمــة العربــون مقترنــا بشــرط عكــس الأول، أي شــرطا واقفــا إن علــى إ

 ــان الأول فاســخا، وشــرطا فاســخا إن كــان الأول واقفــا، فــإن كــان الشــرط فاســخا للتعاقــد فإنــه إن 
تحقــق انعــدم التعاقــد وبالتــالي تحقــق الشــرط الواقــف ل لتــزام بــالعربون وأصــبح العربــون واجبــا فــي 

ن عدل، وإن تخلف الشرط الفاسخ تحقق التعاقد، واعتبر لل  تخلفـا للشـرط الواقـف ل لتـزام لمة م
 بالعربون، وانعدام هعا الأ ر الأخير حيث يعتبر العربون جزءا من الثمن.

أمــا إلا كــان الشــرط واقفــا للتعاقــد، فــإن تحقــق نفــع التعاقــد بــو ر رجعــي، أي مــن لحظــة التعاقــد لا  
، وتحقق في الوق  نفسه تخلف الشرط الفاسخ ل لتزام بـالعربون، فوصـبح من لحظة تحقق الشرط

هعا الإلتزام لا وجود له، واعتبر كون لم يكن، أمـا إن تخلـف الشـرط الواقـف انعـدم التعاقـد وأصـبح 
 ـــون لـــم يكـــن، وفـــي الوقـــ  نفســـه تخلـــف الشـــرط الفاســـخ ل لتـــزام بـــالعربون، وأصـــبح هـــعا الإلتـــزام 

 2في لمة من عدل عن التعاقد. مستحق الأداء نهائيا
ولكــن يعتــرض علــى هــعا بونــه وإن كــان هــعا التكييــف يســتقيم فــي حالــة اعتبــار العــدول شــرطا   

فاســخا للتعاقــد إلا أنــه لا يســتقيم فــي حالــة اعتبــار عــدم العــدول شــرطا واقفــا للتعاقــد، لأن الإلتــزام 
خ هـو عـدم العـدول، ويقتضـي بالعربون يعد حينئع مقررا في لمة كل من الطرفين تح  شرط فاسـ

للـ  أنــه يجــوز لكـل مــن الطــرفين منــع إبـرام العقــد أن يطالــب الآخــر بقيمـة العربــون علــى أن يــرد  
 3إلا تحقق عدم العدول وهو أمر غير مستساغ بالإضافة إلى أنه مخالف لقصد المتعاقدين.
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 س : التعاقد بالعربون تحفظ إراديالمطلنب الخام
يــرى بعــض الفقهــاء أن التعاقــد بــالعربون إبــارة عــن عقــد مقتــرن بــتحفظ إرادي، وهــو لــيس أمــرا    

عارضــا، بــل هــو مســولة أساســية فــي العقــد ومــن مســتلزماتها، وتعطــي لصــاحب الشــون حقــا إراديــا 
إبارة عن حقه في العدول عن التعاقد، وبالتالي لن توجد صعوبة في تعيين مصدر الإلتزام بـدفع 

مــن القــانون المــدني المصــري والمــواد المقابلــة لــه فــي  151ن، فالمصــدر هــو نــ  المــادة العربــو 
 باقي القوانين.

وبالتــالي فــوي مــن المتعاقــدين يمكنــه أن يســتبقي لنفســه تحفظــا يمنحــه الحــق فــي إصـــدار إرادة   
و مضــادة مســتقبلا ينهــي بهــا التعاقــد، فهــو يملــ  مرحلــة وســطى بــين مرحلتــي الإجابــة بالموافقــة أ
 1بالرفض، فيمكنه وهو يوافق أن يتحفظ على قوله في أن ينهي التعاقد بإرادة مستقبلية مضادة.

ويعتـــرض أنصـــار هـــعا الـــرأي علـــى فكـــرة الشـــرط الإرادي المحـــض، إل أنـــه كـــومر عـــارض غيـــر   
محقق الوقوع لا يمكن أن يكون محض مشـيئة أو تصـرفا قانونيـا، حيـث إن الشـرط لا يتجسـم فـي 

ها، فلا يوجد فـرق فـي الجـوهر بـين شـرط واقـف يتعلـق بمحـض إرادة المـدين أو الـدائن، الإرادة لات
طالمــا لا قــوام ل لتــزام العقــدي مــا لــم تتــوافر هــع  الإرادة أو المشــيئة حيــث يســتوي أن تكــون هــي 

 2إرادة المدين أو الدائن.
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 :الخاتمة
ـابق لكـر ،  بعد استعراض موضوع الت عاقد بـالعربون سـواء فـي البيـع أو غيـر  علـى الن حـو الس 

ممــا ســبق عرضــه فــي هــعا يمكــن أن نســتخل  جملــة مــن الن تــائ  هــي فــي الحقيقــة اســتخلاي 
 البحث:
يعتبر الت عاقد بالعربون في عصرنا الحاضر أساسـا لارتبـاط فـي الت عامـل الت جـاري، ال ـعي -1

 يتضمن الت عهد بتعويض ضرر الغير عن الت عطل والانتظار.
الت عاقــد بــالعربون بعطــي الفرصــة لكــل مــن طرفــي العقــد فــي إتمــام العقــد أو عــدم إتمامــه، -2

ة المت فق عليهـا، فـإن  مـن يعـدل ولكن نظرا لأ يء محل الت عاقد يظل مرهونا لحين انتهاء المد  ن الش 
عن الت عاقد يخسر العربون، ومـا يدفعـه الخاسـر لمقـدار العربـون نتيجـة العـدول لا يعـد حرامـا وفقـا 

يكـون  كان البائع هو ال عي عدل فإن ه يلتزم بـرد العربـون ومثلـه معـه لأن ـه ربمـالما سبق لكر ، فإلا 
ت علــى المشــتري فرصــا كثيــرة، وإلا كــان المشــتري هــو ال ــعي عــدل فإن ــه يخســر العربــون ال ــعي  فــو 
ت علـى البـائع فرصـا كثيـرة لبيـع سـلعته، وخسـارة العربـون تعنـي أن  مـن  دفعه، لأن ه أيضـا رب مـا فـو 

ع فــي عـدل عــن الت عاقــد قـد ر أن مصــلحته فــي العــدول حت ـى ولــو خســر مقــدار العربـون، لأن ــه وضــ
فقة فسيخسر أ ثر.  اعتبار  أن ه لو أقدم على التعاقد وتم   الص 

ــريعة الإســلامية ليســ  مقصــورة علــى مــعهب مــن المــعاهب، فــإلا كــان الجمهــور قــد -1 الش 
أبطــل الت عاقــد المصــحو  بــالعربون فــإن  الإمــام أحمــد قــد أجــاز ، وقــد رجحنــا مــا لهــب إليــه الإمــام 

ـريعة الإسـلامية، أحمد استنادا إلى ما سبق لكر   من الأسبا  والعلل مما يدلنا على سعة أفق الش 
فما غا  في معهب وجدنا  في المعهب الآخر، مما يدل قطعـا علـى أن هـا شـريعة سـامية صـالحة 
للت طبيـــق فـــي كـــل  زمـــان ومكـــان وبالت ـــالي فـــإن  مـــا انتهينـــا إليـــه مـــن جـــواز الت عاقـــد بـــالعربون شـــرعا 

ــو يتماشــى مــع مــا لهــب إليــه المقــ ة الت عاقــد ن ن المصــري والعراقــي وغيرهمــا عنــدما نص  ا علــى صــح 
ابقة الع  ر.  بالعربون في المواد الس 

إن عدم تناول المشر ع الجزائري للت عاقد بالعربون دون أن نعلـم سـببا لـعل ، رغـم الأهميـة -2
هم يــة البالغــة لــه، يجعلنــا نــدعو إلــى تقنــين هــعا الموضــوع كمــا نــ  علــى مواضــيع أخــرى لا تقــل أ 
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أي المشـــرع –عنــه، كمـــا أن  عـــرض هـــعا الموضـــوع وإظهارنـــا للجوانــب الإيجابيـــة فيـــه يحثـــه أ ثـــر 
 على وضعه في الإطار القانوني وبالت الي الحد من ات ساع رقعة الن زاع فيه. -الجزائري 
ة آراء إلا  أن هـا لا تـدل علـى الاخـتلاف -1 الت كييف القانوني لعقد العربون وإن وردت فيه عد 

ة جوانــب ا لمطلــق وإن مــا هــو اخــتلاف نظــري، لأن  الت كييــف القــانوني لــه لا بــد أن يرتكــز علــى عــد 
ــائد وآراء القضــاء فيــه، وعلــى هــعا فقــد يكي ــف العربــون فــي قــانون بلــد تكييفــا  وخاصــة العــرف الس 

الفة العكر.  يختلف عن تكييفه في قانون بلد آخر للاعتبارات الس 
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